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قدیماكانواف ،و نزاعات مختلفة إلى خلق مشاكلتعایش الأفراد في مجتمع واحد یؤديإن   

حقوقهم والدفاع عنها.یلجؤون إلى القوة لاقتضاء

تشریعیة، تنفیذیة وقضائیة ثلاث سلطات الدولة التي تمارس  ظهور إلا أن الأمر تغیر مع

الأساسیة والدعائم التي یقوم علیه الحكم داخل المجتمع، ث تعتبر هذه الأخیرة إحدى السلطاتحی

حقه والتعویض للمتضرر من جراء ذلك النزاع، وإقامة العدل حق وذلك من خلال إعطاء لكل ذي 

جسد رسالة القضاء.سواءا في حریاتهم أو أموالهم وهنا تتّ 

معترف به لكل شخص دون تمییز، إذ 1ا دستوریاعلت الدولة اللجوء إلى القضاء حقّ وقد ج

الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع"الدستور على أنمن 815/2تنص المادة 

بصفة مطلقة، وإن  اهو من الحقوق العامة التي لا یجوز التنازل عنهف"، ویجسده احترام القانون

وكذا تحدید كلیات التي نص علیها القانونفي عدة حالات مثل احترام بعض الشّ  اكان یجوز تقییده

.آجال رفع بعض الدعاوى

وفي ظل التطورات التي شهدتها المجتمعات في مختلف نواحي الحیاة، أصبح القضاء 

عاملین به، لأنها لم تعد تتسم ي والنوعي للنزاعات، مما أثقل كاهل الیعاني من الضغط الكمّ 

بالبساطة والوضوح وكذا أصبحت المحاكم لا تؤدي مهمتها بصورة فعالة، فأضحى الفصل في 

القضایا یأخذ وقتا طویلا بسبب ثقل الإجراءات وصعوبة إدارتها.

المحاكم لیس حكرا على الدول المتخلفة فحسب بل هذا المشكل فمسألة تراكم القضایا في

الدول المتقدمة بدرجات متفاوتة.تعاني منه 

هة للجهاز القضائي أصبح لابد من إیجاد طرق بدیلة تتماشى مع نتقادات الموجّ ونظرا للإ

تهدف إلى إیجاد حلول مقبولة من قبل التي روح هذا العصر خاصة بعد دخولنا عصر العولمة، و 

معدل و متمم،1996دیسمبر 7مؤرخ في ،96/438ر بموجب مرسوم رئاسي رقم المنشو ،1996نوفمبر28دستور1

.1996دیسمبر 8صادر في ، 76 عدد  ، .ج.ج.د.شر.ج ،
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الشخصیة، من خلال الراحة والطمأنینة التي تبعثها في نفوسهم، الأطراف المتنازعة وفقا لقناعتهم

وتفادي الحكم القضائي الذي یصدر لصالح أحد الأطراف دون الآخر.

یخرج المتخاصمون عن المألوف بلجوئهم إلى القضاء باعتباره الوسیلة الأصلیة لحل بهذا

ث طرق هي: الصلح، الوساطة سالك أخرى بدلا عنه، ولقد تبنت الجزائر ثلامالخلافات، وسلوك 

من حل خلافاتهم بشكل سریع وفعال، مع منحهم مرونة الأطراف یتمكن والتحكیم، فمن خلالها 

وحریة لا تتوفر عادة في الجهات القضائیة.

فالمشرع الجزائري تعرض إلى كل من الصلح والتحكیم بموجب قانون الإجراءات المدنیة 

بالوساطة إلا بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، والذي الملغى، إلا أنه لم یأخذ 

.1005إلى  994خصص لها مواد من 

من الباب الخامس المعنون بالصلح لى بعض الأحكام المتعلقة بالصلح ضنص ع فقد  

والتحكیم من الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، حیث

ت في مسألة الصلح، وجعله جوازیا یتیح للقاضي إمكانیة التدخل في أحدث المشرع الجزائري تعدیلا

أیة مرحلة تكون علیها الدعوى.

الوساطة ضمن الباب الخامس من الكتاب الرابع، وإنما وبمقابل ذلك لم یأت على ذكر 

إلى جانب الصلح، وهذا ما أدرجها ضمن الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البدیلة لحل النزاعات 

یر رأیهم إلى أن المنازعات الإداریة مستندین لتبر جعل البعض یعتبرها غیر قابلة للتطبیق في

انون الإجراءات ق أنه بالنظر إلى أحكام اختصاص الجهات القضائیة الإداریة من النظام العام، إلا

المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة أنه یجب عرض الوساطة في جمیعفإنها فنجدالمدنیة الإداریة

والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام.

ستثناء الوساطة في المنازعة الإداریة لنص صراحة على ذلكفلو أراد المشرع الجزائري إ

.كما فعل مسبقا
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المعقدة و الإجراءاتكل من الصلح و الوساطة في جوانب متعددة منها تفادي أهمیةتكمن 

ختصار الخصومة.إ

هذا  ، فأهمیة، فلا شك أنها سوف ترتب أثارا قانونیة وكما نعلم أنها طرق ودیة و قضائیة

الموضوع یرتقي امتداده أیضا من خلال إصلاح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.

و رضى بسرعة الفصل في النزاعاتضفي علیها طابع المرونة التي تسمحتبساطة إجراءاتها 

آجالهاطول و الإجراءاتصرامةالأطراف ، مما یخفف من أعباء الهیئات القضائیة ویحد من  

المعتادة.

، و أهمیته تكمن في الإداریةازعة إن موضوع الصلح و الوساطة لحل النزاعات جدید في المن

  .  الأطراف إرادةإیجاد حلول للنزاعات بطرق ودیة تنبع من صمیم 

هل یمكن :المطروحة و هيالإشكالیةعلى  الإجابةو علیه نتناول الدراسة التالیة من خلال 

؟تطبیق الصلح و الوساطة على المنازعة الإداریة

، وذلك من خلال دراسة النصوص القانونیة الواردة في هذا المجال.اعتماد الأسلوب الوصفيتم 

و قد تم تقسیم الموضوع إلى فصلین تناولنا في الأول النظام القانوني للصلح في المنازعة 

.ظام القانوني للوساطة في المنازعة الإداریة النفتناولنا فیه الفصل الثاني أما الإداریة،
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، الذي أرسى 1996و 1989تضى دستور قللتحولات السیاسیة التي شهدتها الجزائر بمنظرا 

ات المنازعة دیة السیاسیة، ومبدأ الفصل بین السلطات، وقع إصلاح عمیق في إجراءمبدأ التعد

الذي جاء هادفا إلى تقریب العدالة من المواطن وتبسیط إجراءات )1(23-90الإداریة بموجب قانون 

التقاضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد كرس مبدأ جوهري في المنازعة الإداریة بموجب 

الملغى ألا وهو الصلح الإجباري، غیر أنه بموجب قانون دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق3-169المادة 

جوازیا له إجراءقد أحدث تغیرات في مسألة الصلح وجع)2(09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

دعوى، بشرط موافقة الخصوم التدخل وفي أي مرحلة تكون علیها الإمكانیةیتیح للقاضي الإداري

علیه، أو بسعي من الخصوم.

عن القاضي  ءبأبرزها تخفیف العإن أهمیة الصلح في المنازعة الإداریة تظهر في عدة جوانب 

ة والتعقید، ، ویوفر عنهم المشقن إلى متصالحینوالمتقاضى على حد السواء، ویحول المتخاصمی

ویكسبهم الوقت والجهد والمال.

ونظرا لأهمیة موضوع الصلح في المنازعات الإداریة، ارتأینا أن نتناول في هذا الفصل "النظام 

القانوني للصلح في المنازعة الإداریة" حیث نقسمه إلى مبحثین، نتطرق في المبحث الأول إلى ماهیة 

حل المنازعة الإداریة، أما في المبحث الثاني فنتناول ممارسات الصلح في الصلح كطریق بدیل ل

المنازعة الإداریة.

،قانون الإجراءات المدنیةالمتضمن154–66یعدل و یتمم الأمر رقم ،1990أوت 18مؤرخ في ،23-90قانون رقم ) 1)

ملغى.،1990أوت  22في  صادر، 36ج ر عدد 

صادر، 21،  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،ج ر عدد 2008فیفري25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  )2(

.2008فیفري  23في 
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المبحث الأول

ماهیة الصلح كطریق بدیل لحل المنازعة الإداریة

اسبة یا بمنئصنفین فیكون قضا إلىیق ودي یصنف الصلح باعتباره أسلوب لحل النزاعات بطر 

نا بالنسبة مرفق القضاء فیطلق علیه صلحا غیر قضائیا، والذي یهمّ دعوى قضائیة، أو قد یتم خارج 

دنیةمال جراءاتالإ انونه المشرع الجزائري بموجب قلموضوع الدراسة هو الصلح القضائي الذي أقر 

الإجراءات المدنیة والإداریة.قانونالملغى وكذلك ضمن

مطلبین، في المطلب الأول نتناول المقصود بالصلح في  إلىوقد قسمنا هذا المبحث 

المنازعات الإداریة، أما في المطلب الثاني فنتناول فیه مجال الصلح في المنازعة الإداریة.

المطلب الأول

في المنازعة الإداریةالمقصود بالصلح

نون الإجراءات لقا 1990لقد أقر المشرع الجزائري بالصلح في المادة الإداریة بموجب تعدیل 

م الإداري المسبق كشرط لقبول الدعوى لظخلال هذا الإصلاح تم استبعاد التالمدنیة الملغى، فمن

الإداریة واستبدل بإجراء محاولة الصلح.

فإن كان الصلح في المادة الإداریة قد نظمه المشرع الجزائري من الجانب الإجرائي، فإننا 

تعریف الصلح في المنازعة الإداریة في الفرع الأول، بینما في الفرع  إلى  سنتطرق في هذا المطلب

الثاني سندرس شروط الصلح، أما في الفرع الثالث فسنتناول الطبیعة القانونیة للصلح في المنازعة 

الإداریة.
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الفرع الأول: تعریف الصلح في المنازعة الإداریة

نازعة الإداریة إیراد تعریفه في التشریع ثم عند یقتضي الحدیث عن تعریف الصلح في الم

القضاء، و أخیرا عند الفقهاء.

أولا: التعریف التشریعي للصلح في المنازعة الإداریة

لم یعرف المشرع الجزائري الصلح في المادة الإداریة، وإنما اكتفى بتنظیمه من الناحیة 

ملغى أو بموجب قانون الإجراءات المدنیة قانون الإجراءات المدنیة الالإجرائیة، سواءا بموجب 

یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف أثناء والإداریة الجدید، فقد نصت المادة الرابعة منه على "

بحیث تشكل هذه المادة الإطار القانوني العام لإجراء الصلح )1(سیر الخصومة في أیة مادة كانت"

بین الأطراف.

، المذكورة أعلاه، نصت أیضا علیه المواد الخاصة بالنزاعات الإداریةوعلى غرار نص المادة 

والتي تشكل الإطار القانوني الخاص لهذه النزاعات نظرا للخصوصیة التي تتمتع بها.

فحسب، ولم یكتف المشرع الجزائري بالنص على الصلح في المواد الخاصة بالنزاعات الإداریة 

تحت عنوان جراءاتالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونخامس من قفأدرجه ضمن الكتاب البل تعدى ذلك

، حیث خصص الباب الأول للصلح والوساطة، بحیث یشكل هذا الكتاب الطرق البدیلة لحل النزاعات

القانوني العام للصلح لجمیع النزاعات المطروحة على القضاء سواء كان قضاء عادي أو الأساس

  إداري.

الأهمیة البالغة التي داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انوننصوص قوعلیه نستنتج من خلال 

لى أعطاها المشرع لإجراء الصلح بین الأطراف، والدور المنوط للقاضي لإدارة الصلح، إضافة إ

صدیق سهام، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة )1(

.15ص،2013الحقوق والعلوم القانونیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،



النظام القانوني للصلح في المنازعة الإداریةالفصل الأول   

10

من 971و 970علیه بعدما كان إجباري، ویستشف ذلك المادتین الطابع الجوازي الذي أصبح یطغى

.)1(داریةالإ و دنیةمال جراءاتالإ انونق

من خلال المواد المنظمة للصلح یمكننا أن نستخلص تعریفا له في المنازعة الإداریة وهو 

كالآتي: "الصلح هو طریق من الطرق البدیلة لحل النزاعات في مادة القضاء الكامل، وهو إجراء 

في  ، وذلكصومأو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم مع شرط موافقة الخجوازي یتم بسعي من الخصوم

جمیع مراحل الخصومة، یثبت الصلح في محضر ویوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط، 

.)2(هذا المحضر سندا تنفیذیا"وبمجرد إیداعه بأمانة الضبط یعدّ 

وتجدر الإشارة إلى أنه لابد من التفرقة بین مفهوم الصلح كطریق بدیل لحل النزاعات الإداریة 

"عقد من القانون المدني على أنه 459والذي عرفته المادة ، )3(القانون المدنيومفهوم الصلح في 

منهما على وجه كلبه نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازلینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان 

.)4(ستثناء ما تعلق بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام"التبادل عن حقه بإ

للصلح في المنازعة الإداریةثانیا: التعریف القضائي 

اء تعریف له، من الصلح في المنازعة الإداریة، وإعطأثناء بحثنا عن موقف القضاء الجزائري

في قضیة مدیر القطاع الفاصل 18/06/2001نذكر هنا قرار مجلس الدولة الصادر في فإننا

یمكننا أن نستخلص الصحي بسبدو ضد (ق، م)، فمن خلال هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة

المفهوم الذي أعطاه القضاء للصلح فهو "عقد ینهي النزاعات التي یتناولها، ویرتب إسقاط الحقوق 

خوخي خالد، التسویة الودیة للنزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة )1(

.91، ص 2012الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
، قسم العلوم رلنیل شهادة الماستلعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمولي عز الدین، الصلح في المادة الإداریة، مذكرة )2(

.6، 5، ص ص2010، قالمة،1945ماي 8القانونیة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة

55.ص .2008، دار ھومة، الجزائر، 2بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، ط)3(
.517، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط)4(
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والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة، ویتم أمام رئیس الغرفة الإداریة الذي یصدر 

.)1(سبة للحقوق التي أنشأت منه"قرار یعطي الإشهاد على هذا الصلح، والصلح لا رجعة فیه بالن

ودي ینظمه القانون ویرضي به الطرفین، حتى لا یصل النزاع إجراءكما یعرف الصلح بأنه 

إلى المرحلة القضائیة.

ثالثا: التعریف الفقهي للصلح في المنازعة الإداریة

یقترح علیهم هو إجراء لتنظیم النزاع القائم بین طرفین، وأن المصلح یعرفه البعض: "الصلح 

نظام معین والأطراف أحرار في تطبیقه أم لا".

"الصلح إجراء قانوني یقع عادة من ذوي الخبرة في الأمور والبعض الآخر یعرفه كالآتي: 

أحیانا من قبل القضاة أو رجال القانون من أجل التوفیق قع یالقانونیة وفي المسائل الاجتماعیة، و 

)3(تفاقطراف لیسوا ملزمون بالوصول إلى إكما أن الأ،)2(النزاع"بین آراء الأطراف المتخاصمة في

كما عرفه الأستاذ محمود سلامة زناتي بأنه اتفاق حق متنازع فیه بین شخصین، بمقتضاه 

عن ادعائه أو مقابل أداء شيء ما.ائه مقابل تنازل الآخر عیتنازل أحدهما عن اد

الإداریةالفرع الثاني: شروط الصلح في المنازعة 

یمكن تطبیقها على الصلح بصفة للصلح في المادة الإداریة عدة شروط، منها شروط عامة  إن       

عامة سواء في المواد المدنیة أو الجزائیة أو الإداریة، و هناك شروط خاصة لا تتعلق إلا بالصلح في 

المنازعة الإداریة، و علیه سنتناول أولا الشروط العامة ثم الشروط الخاصة. 

.6لعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمولي عز الدین، مرجع سابق، ص )1(

،نون العام، كلیة الحقوق عیساني علي، التعلم والصلح في المنازعة الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القا)2(

.32،45، ص ص 2008جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،
(3) MOURJI Mohamed Amel, Les modes alternatifs de règlement des conflits, colloque international, Les annales de
l’université d’Alger1, 06 et 07 mai2014.P 65.
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أولا: الشروط العامة للصلح في المنازعة الإداریة

من القانون المدني یمكننا أن نستخلص ثلاثة شروط أساسیة 459إلى نص المادة برجوعنا 

:لیكون الصلح قائما و صحیحا و هي

:وجود نزاع قائم-1

یقصد بالصلح إمكانیة تسویة النزاع المعروض أمام الجهة القضائیة، وفي أیة مرحلة یكون 

، )1(یقبل بها الأطراف تؤدي إلى إنهاء النزاع القائماع، ویتمثل في إیجاد صیغة توافقیةعلیها النز 

قائم فعلا، ولیس مجرد احتمال، وذلك لأن الصلح في في المادة الإداریة یشترط وجود نزاع فالصلح

المادة الإداریة كما رأینا سابقا بأنه إجراء قضائي، وبالتالي حتى یقوم القاضي بهذا الإجراء فلابد من 

، فالقاضي الإداري لا یمكن له أن ینظر في مستقبل )2(لى القضاء الإداريقیام النزاع وعرضه ع

.)3(إلا بقدر ما تقتضیه المسائل العالقة المطروحة أمامهالأشیاء

نیة إنهاء النزاع:-2

أي أن یقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بینهما، ولیس من الضروري أن ینهي جمیع 

انونق 973، فحسب المادة )4(لتبث المحكمة في الباقيالبعضالمسائل المتنازع فیها، فقد ینهي

تفاق ئیس تشكیلة الحكم محضرا یتضمن الإ، إذا حصل صلح یحرر ر داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ

.)5(الذي توصل إلیه الخصوم سواء بصفة كلیة أو جزئیة، وما إذا كانت هناك تحفظات من أحدهم

.413، ص 2009ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، موفم للنشر، الجزائر، )1(
.110لعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمولي عز الدین، مرجع سابق، ص )2(
.29صدیق سهام، مرجع سابق، ص )3(
، 2008صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الخصومة، التنفیذ، التحكیم، دار الهدى، الجزائر، )4(

.543ص 
الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، ، نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا:سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة)5(

.1164،1165، ص ص 2011
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  اتالنزول المتبادل عن الادعاء-3

كل ما یدعیه، فلا نكون فإذا لم یتنازل أحدهما عن شيء مما یزعمه، وترك الطرف الآخر 

بصدد الصلح، بل مجرد نزول عن الادعاءات، ولیس من لضروري أن تكون التضحیة من الجانبین 

یكون حتى على المصاریف  فقد،الحقأصلمن متعادلة، كما لا یشترط أن یكون التنازل على جزء

، فیكون صلحا مهما كانت تضحیة الطرف الآخر قلیلة بالنسبة إلى تضحیة منهاالقضائیة أو جزء 

)1(الطرف الأول

.)2(التكافؤ بین ما یتنازل عنه كل من الطرفینأي عدم اشتراط 

اصة بالصلح في المنازعة الإداریةثانیا: الشروط الخ

:هيو  خاصة،إن للصلح في المادة الإداریة شروط 

الخصوم على الصلح: ةموافق-1

على أن الصلح یتم بسعي من الخصوم داریةدنیة و الإمال جراءاتالإ انونق 972تنص المادة 

، ففي الحالة التي یبادر فیها الخصوم إلى الصلح، )3(أو من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

ن، أما في حالة ضي، لأنهم أطراف الخصومة الأساسیین إرادتهم حرة وغیر مقیدة بقبول القابأیلاحظ 

، لذا یعتبر من أهم الشروط )4(التي یبادر فیها تشكیلة الحكم، فإن مبادرته مشروطة بقبول الخصوم

وإلا فالصلح لا یتم من دونه.

.543صقر نبیل، مرجع سابق، ص )1(
.490، ص 2003إبراهیم سید أحمد، عقد الصلح فقها وقضاء، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، )2(
.300، ص 2009مسعودي عبد االله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، )3(
لصلح اللطرق البدیلة في حل النزاعات: في في إجراءات التقاضي في الأحكام العامةالأخضر قوادري، الوجیز الكا)4(

.12، ص 2013، دار هومة، الجزائر، القضائي، والوساطة القضائیة
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الكامل:الصلح في المنازعة الإداریة یكون في نطاق القضاء -2

"یجوز للجهات بقولها داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق970نصت علیه المادة 

لم  09-08فبصدور القانون الجدید رقم ، )1(القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل"

إجراءه في مادة تعد محاولة الصلح تكتسي طابعا إجباریا، إنما جعل منها المشرع إجراءا جوازیا یجوز

، خلافا لقانون الإجراءات المدنیة الملغى الذي لا یحدد مجال الصلح في المنازعة )2(القضاء الكامل

الإداریة.

وإضافة إلى كون أن الصلح لا یكون إلا في القضاء الكامل فإن موضوع الصلح أیضا یجب 

لاختصاص النوعي وهذا طبقا أو اأن یكون من اختصاص الجهة القضائیة سواء من ناحیة الإقلیم 

.)3(داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق974للمادة 

تثبیت الصلح في محضر:-3

حتى یكون الصلح قائما وصحیحا، لابد للقاضي المقرر أن یثبت الصلح الذي تم بین الخصوم 

بأمانة ضبط في محضر یسمى محضر الصلح، ویوقع علیه القاضي والخصوم وأمین الضبط ویودع 

من 992الجهة القضائیة التي تم الصلح أمامها، حتى یعد سندا تنفیذیا وهذا ما نصت علیه المادة 

"یثبت الصلح في محضر، یوقع علیه الخصوم والقاضي بقولها: داریةو الإ دنیةمال جراءاتالإ انونق

یتم ولا یثبت في محضر، ، وبالتالي فالصلح الذي وأمین الضبط ویودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة"

أو یثبت ولا یتم التوقیع علیه سواء من طرف الخصوم أو القاضي أو أمین الضبط یعد صلحا مشوبا 

.)4(وغیر صحیح، ویمكن الطعن فیه

.12لعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمولي عز الدین، مرجع سابق، ص )1(
.521بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )2(
.142، ص 2011بعلي محمد الصغیر، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )3(
.13، 12لي عز الدین، مرجع سابق، ص ص لعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمو )4(
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الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة للصلح في المنازعة الإداریة

إن تحدید الطبیعة القانونیة للصلح في النزاعات الإداریة یقتضي أولا تمییزه عن بعض النظم 

تكییفه القانوني.المشابهة له، ثم تبیان 

ة الإداریة عن النظم المشابهة لهأولا: تمییز الصلح في المنازع

ها و بین الصلح . نمیز بین أنهناك بعض النظم المشابهة للصلح إلى حد ما، و لذلك سنحاول 

عن التظلم الإداري والمسبقالإداریةتمییز الصلح في المنازعة-1

تبیان أوجه التشابه بین الصلح و المسبق ثم في هذا العنوان تعریف التظلم الإداريسنتناول 

التظلم الإداري المسبق ،و بعدها نتطرق إلى الاختلاف فیما بینهما.

تعریف التظلم الإداري المسبق: -أ

لقد حاول الفقه تعریف التظلم من خلال عناصره، ففي هذا الصدد یقصد به الطریقة القانونیة 

یوجه للإدارة ضد قرار غیر مشروع من أجل إعادة النظر )1(أو الشكوى أو الطلب المرفوع من المتظلم

یهدف إلى )2(فیه بواسطة سلطات التعدیل أو التصحیح أو الإلغاء، مما یجعله أكثر شرعیة وعدالة

.)3(إنهاء الخصومة ودیا بدل اللجوء إلى القضاء

أما المشرع الجزائري فلم یعرف التظلم الإداري المسبق، إذ اكتفى بتنظیمه، حیث اعتبره 

الملغى كقاعدة عامة شرطا لازما لقبول الدعوى الإداریة العائدة دنیةمال جراءاتالإ انونبموجب ق

ستوى المجلس القضائي أو على مستوى المحكمة العلیا حسب لاختصاص الغرفة الإداریة على م

أین1990، واعتبر كذلك إلى غایة سنة )4(الملغىدنیةمال جراءاتالإ انونمن ق275و 169المادتین 

.30صدیق سهام، مرجع سابق، ص )1(
العیش فضیل، الصلح في المنازعة الإداریة، بحث للحصول على شهادة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة )2(

.60، 59ص ص 2003الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،
لقانون الإجراءات المدنیة عروي عبد الكریم، الطریق البدیلة في حل النزاعات القضائیة "الصلح والوساطة القضائیة" طبقا )3(

.24، ص2012والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
.30صدیق سهام، مرجع سابق، ص )4(
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دنیةمال جراءاتالإالمعدل والمتمم لقانون 23-90أدخل علیه المشرع تعدیلات بموجب قانون رقم 

ملزم في المنازعات الإداریة العائدة لاختصاص الغرفة الإداریة الملغى، حیث أصبح التظلم غیر

، وتم إعطاء فرصة لتسویة النزاع ودیا عن طریق 3مكرر 169وذلك طبقا للمادة بالمجالس القضائیة 

.)1(الصلح الوجوبي

الإلغاء أمام م إجباري بالنسبة لقرارات الهیئات المركزیة، وشرط لقبول دعوى كما أصبح التظل

.)2(مجلس الدولة بالإضافة إلى ما هو منصوص علیه في النصوص الخاصة

وة منه، الأمر الذي أدى م الإداري المسبق لم یحقق النتائج المرجلكن یبدو أن إجراء التظل

، وأجاز داریةدنیة و الإمال جراءاتالإ انونالاستغناء عن الطابع الإجباري له بصدور قبالمشرع إلى

لتجاء إلیه، ما عدا المنازعات التي تفرض قوانینها ابع الاختیاري الذي یعطي للمتقاضي حریة الإالط

.)3(الخاصة بإلزامیته

أوجه التشابه بین الصلح في المنازعات الإداریة والتظلم الإداري المسبق: -ب

عدة  في بین الصلح في المنازعات الإداریة والتظلم الإداري المسبقتتمثل أوجه التشابه 

واحي:ن

بین الطرفین المتنازعین، ووضع حد ن إجراء التظلم أو الصلح هو التوفیقفمن حیث الغایة م-

للنزاع القائم بینهما للوصول إلى التسویة الودیة المرغوب فیها.

أما من حیث الأطراف، فتكون الإدارة دائما طرفا في النزاع، وذلك بسبب الأعمال التي تقوم -

من امتیازات السلطة العامة، لذلك یوجه التظلم إلى الإدارة، كما تكون الإدارة بها والمستمدة

طرفا في عملیة الصلح، حیث أن النزاع الإداري موضع محاولة الصلح یكون أحد أطرافه 

أشخاص القانون العام.

تخصصخلادي زینب، تطور الصلح الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي،)1(

وما یلیها.23، ص 2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.76عیساني علي، مرجع سابق، ص )2(
.71خوخي خالد، مرجع سابق، ص )3(



النظام القانوني للصلح في المنازعة الإداریةالفصل الأول   

17

الإداري أما من حیث الطبیعة القانونیة فیعد كل من إجراء الصلح في المادة الإداریة والتظلم -

.)1(المسبق إجراءا جوازیا

أوجه الاختلاف بین الصلح في المنازعة الإداریة والتظلم الإداري المسبق: -ج

تتمثل أوجه الاختلاف فیما یلي:

بالنسبة للجهة المكلفة بالنظر فیه، فالصلح یتم أمام القاضي بسعي منه أو من الخصوم -

ریة سواء كانت الجهات المصدرة للقرار أو الجهة أنفسهم، بینما التظلم یتم أمام الجهات الإدا

، فهو إجراء سابق لرفع الدعوى أمام القضاء، ویهدف إلى تحقیق نوع من الرقابة )2(التي تعلوها

الإداریة على أعمال الإدارة قبل طرحها على القضاء.

م بسعي من الصلح في المنازعة الإداریة یتأما بالنسبة للجهة المكلفة بالقیام به، فنجد أن -

الخصوم أو بمبادرة من القاضي شرط موافقة الخصوم، بینما التظلم الإداري المسبق یكلف 

.)3(للقیام به الشخص المتضرر من التصرف الإداري

والتظلم الإداري المسبق یختلفان من حیث طبیعتهما، كما أن الصلح في المنازعة الإداریة -

في نفس ، حیث یكون الخصوم أمام القاضي )4(إذعانفالصلح یجمع بین طرفین دون علاقة 

، بینما التظلم الإداري المسبق )5(متیازات والسلطة الممنوحة للإدارةالمرتبة دون النظر إلى الإ

، فإن لم یكن إذعانهو رجاء من طرف لطرف في مركز أعلى وأقوى، وهذا ما یفرض علاقة 

ة.طلب فهو عرض متوقف على إرادة الطرف القوي وهو الإدار 

جراءات الإمن حیث المواعید، فالتظلم یخضع إلى مواعید حددها قانون كما یختلفان أیضا -

، ویتم قبل رفع الدعوى القضائیة، فهو إجراء سابق )6(منه830طبقا للمادة داریةالإ المدنیة و

.33صدیق سهام، مرجع سابق، ص )1(
.24عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص )2(
.34صدیق سهام، مرجع سابق، ص )3(
.25عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص )4(
.59العیش فضیل، الصلح في المنازعة الإداریة، مرجع سابق، ص)5(
.25عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص )6(
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، على خلاف الصلح الذي یتم بعد، وفي أیة مرحلة تكون علیها الخصومة فلم )1(على رفعها

.)2(داریةو الإ دنیةمال جراءاتالإمن قانون 971یعد مقیدا بالمواعید طبقا للمادة 

في القانون المدني:الصلح تمییز الصلح في المنازعة الإداریة عن عقد-2

في القانون المدني ثم تبیان أوجه التشابه سنتناول في هذا العنوان تعریف عقد الصلح 

بین الصلح في المنازعة الإداریة و عقد الصلح في القانون المدني،و بعدها نتطرق إلى أوجه 

الاختلاف فیما بینهما.

عقد الصلح في القانون المدني: فتعری -أ

من الفصل 466إلى  459نظم المشرع الجزائري الصلح في القانون المدني في المواد من 

الخامس ضمن الباب السابع الخاص بالعقود المتعلقة بالملكیة، ویعود سبب ذلك إلى كون أن عقد 

"عقد ینهي به الطرفان نزاعا بأنه 459الصلح لیس ناقلا للملكیة بل كاشفا لها، وقد عرفته المادة 

ائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه".ق

أوجه التشابه بین الصلح في المنازعة الإداریة وعقد الصلح في القانون المدني: -ب

من خلال ما سبق یتضح للقارئ نفس الهدف من الصلح المدني والصلح الإداري بحیث أن -

)(3بطریقة ودیةكلیهما ینهیان النزاع

، فحسب المادة في المادة الإداریة و المدني من حیث محضر الصلحكما یتفق كل من الصلح-

إذا تم الصلح فإنه یثبت وجوبا ضمن محضر رسمي داریةو الإ دنیةمال جراءاتالإ انونق 992

یتولى توقیعه كل من القاضي والخصوم وأمین الضبط، ویعد هذا المحضر حسب نص المادة 

إبداعه بأمانة ضبط الجهة القضائیة، وبالتالي یمكن تنفیذه عن سندا تنفیذیا بمجرد 993

ها.وما یلی600المادة طریق التنفیذ الجبري المنصوص علیه في 

.25صدیق سهام، مرجع سابق، ص )1(
.24عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص )2(

.99خوخي خالد، مرجع سابق،ص ) 3)
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یتفقان أیضا من حیث أن محاولة الصلح تتم في المكان والوقت الذي یراهما القاضي -

من 991مناسبین، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك حسب المادة 

.داریةو الإ دنیةمال جراءاتالإ انونق

ن المدني:أوجه الاختلاف بین الصلح في المنازعة الإداریة وعقد الصلح في القانو -ج

بالرغم من وجود أوجه التشابه بینهما، إلا أن ذلك لا یعني عدم وجود فوارق بحیث یختلف كل 

من الصلح في المادة الإداریة وعقد الصلح المدني فیما یلي:

لا یعتبر الصلح في المادة الإداریة عقد بالمفهوم المدني، وإنما هو إجراء یهدف لمحاولة -

الصلح بین الأطراف.

أن الصلح في المادة الإداریة یتم بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم كما-

بعد موافقة الخصوم، في حین عقد الصلح المدني لا یشترط فیه موافقة الخصوم على مبادرة 

القاضي.

إن الصلح الإداري لا یتقبل بطبیعته ما هو احتمالي مثل عقد الصلح في القانون المدني، ذلك -

ول بأعمال إداریا قانونیة أو أعمال إداریة مادیة مالنزاع المطروح على القاضي الإداري مش أن

.)1(تكون محل عملیة الصلح، وعلیه فالقاضي ینظر فیما یطرح أمامه من مسائل عالقة

نیا: التكییف القانوني للصلح في المنازعة الإداریة:ثا

ته، وكذلك مدى الزامیته.إن التكییف القانوني للصلح یقتضي تبیان طبیع

اریة:دالإ یعة القانونیة للصلح في المنازعةالطب-1

فوفقا للمعیار المادي الذي لتوضیح ذلك لابد من تكییفه وفقا للمعاییر في القانون الإداري، 

ا بطبیعته إذا ل إداریكز الجهة الصادر عنها، فیكون العمیسند على طبیعة النشاط دون النظر إلى مر 

ل الإداري، ویكون العمل قضائیا إذا احتوى على عناصر وخصائص العمل تضمن خصائص العمما 

.68، 67عیساني علي، مرجع سابق، ص ص )1(
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، فالصلح الإداري هدفه الوحید هو حل النزاع القائم بین الطرفین المتنازعین والمتعلق )1(القضائي

.)2(كیف الصلح هنا كإجراء إداريیبنشاط إداري، ف

ة الهیئة أو الأشخاص التي صدر عنها أما طبقا للمعیار العضوي الذي یستند على صف-

العمل، وكذلك على طبیعة الشكلیات والإجراءات التي صدر في نطاقها للحكم على طبیعته، 

دون النظر إلى طبیعة ومضمون العمل ذاته، فیعتبر العمل وفقا لهذا المعیار عملا إداریا إذا 

داریة، ویكون العمل صدر عن السلطة الإداریة المختصة، وفي ظل شكلیات وإجراءات إ

قضائیا إذا كان صادرا عن هیئة قضائیة وبموجب الشكلیات والإجراءات المقررة للعمل 

القضائي.

ح تتجسد في وبالرجوع إلى إجراء الصلح فوفقا لهذا المعیار فإن الهیئة المكلفة بإجراء الصل-

المتبعة في عملیة الصلح تتم تحت إشرافه، كما أن الإجراءاتشخص القاضي، ما دام أن

، وبالتالي داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونا هو منصوص علیه في قوفقا لمهذه العملیة تتم 

.یكیف الصلح على أنه إجراء قضائيفوفقا لهذا المعیار

فالمشرع الجزائري قد صنف الصلح ضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات ،وقد یكون ذلك 

راجعا إلى اعتباره بدیل عن السیر في إجراءات الدعوى القضائیة، و بالتالي أثناء القیام بإجراء 

الصلح تكون الدعوى متوقفة على نهایة هذا الإجراء.

زعة الإداریةتحدید مدى إلزامیة إجراء الصلح في المنا-2

ة الملغى الصلح في المادة الإداریة أدرج المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنی

من نفس القانون 3مكرر 169من الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائیة بمقتضى المادة ض

"، وبالتالي ي"یجوز للقاض" ولم یذكر عبارة "یقومحیث أن المشرع ذكر عبارة 23-90بموجب تعدیل 

.35، 34صدیق سهام، مرجع سابق، ص ص)1(
.53عیساني علي، مرجع سابق، ص )2(
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مما یترتب علیه اعتبار أن إجراء محاولة الصلح كقاعدة عامة وجوبي لا ، فإن هذا النص جاء وجوبیا

.)1(یمكن للقاضي الإداري إغفاله

الساري المفعول به وبالتحدید في داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونإلا أنه بالرجوع إلى ق

،  القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل""یجوز للجهات التي تنص ، 970المادة 

یظهر جلیا في من خلالها الطبیعة القانونیة لإجراء عملیة الصلح، ویستشف ذلك من خلال كلمة 

، وبالتالي لم یعد الصلح إجراءا وجوبیا یترتب على )2(ى علیه الطابع الاختیاريحیث أضف"یجوز" 

لم یعد بإمكان الخصوم أو القاضي الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إغفاله بطلان الإجراءات، كما 

.)3(احترام هذا الإجراء

المطلب الثاني

مجال الصلح في المنازعة الإداریة

تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكاما جدیدة للصلح أمام القضاء الإداري، إذ لم 

أنه یهدف إلى حل النزاعات بأقصر الطرق  إلى نظراو وازیا، یعد إجباري بل أصبح یكتسي طابعا ج

وأكثر إیجابیة وبأقل وقت وتكلفة ممكنة، سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة مدى قابلیة الصلح في 

الدعاوي الإداریة.

الفرع الأول: الصلح في المنازعة الإداریة ودعاوي قضاء الإلغاء

القضاء الكامل أولا، ثم مدى قابلیة الصلح في سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف دعاوي 

دعاوي قضاء الإلغاء ثانیا.

.36صدیق سهام، مرجع سابق، ص)1(
.125خوخي خالد، مرجع سابق، ص)2(
.40صدیق سهام، مرجع سابق، ص )3(
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أولا: تعریف دعاوي قضاء الإلغاء

دعوى الإلغاء هي دعوى موجهة ضد قرار إداري، یطلب من خلالها المدعي بإلغاء قرار إداري 

یفحص مدى شرعیة ، فالقاضي لا یأخذ بعین الاعتبار وضعیة قانونیة قائمة وإنما )1(غیر مشروع

.)2(القرار الصادر عن الإدارة حول هذه الوضعیة القانونیة

ثانیا: مدى قابلیة الصلح في دعاوي قضاء الإلغاء

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى عامة بخصوص مجال 169لقد جاءت صیاغة المادة 

القضاء الكامل تتعلق بحق الصلح، فلم تمیز بین دعاوي الإلغاء ودعاوي القضاء الكامل، فدعاوي 

شخصي، یقبل المساومة والتناول عنه، على خلاف دعاوي الإلغاء التي یبدو من الصعب إیجاد حل 

وسط في هذا النوع من المنازعات وذلك راجع بكل بساطة لمصیر هذه الدعوى، وهو الإقرار 

.)3(بمشروعیة القرار من عدمه

والإداریة جعل الصلح مقتصرا على دعاوي القضاء الكامل فبصدور قانون الإجراءات المدنیة 

یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء على ما یأتي "970دون قضاء الإلغاء حینما نص في المادة 

.)4(الصلح في مادة القضاء الكامل"

الفرع الثاني: الصلح في المنازعات الإداریة ودعاوى قضاء التفسیر

لى تعریف دعاوي قضاء التفسیر ثم مدى قابلیة الصلح في دعاوي سنتطرق في هذا الفرع إ

قضاء التفسیر.

لوصیف نوال، فعالیة تعدیل قانون الإجراءات المدنیة بین التظلم والصلح، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، )1(

.127، ص 2007سنطینة،فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، ق
.116خوخي خالد ، مرجع سابق،ص)2(
.127لوصیف نوال، مرجع سابق، ص )3(
.142مرجع سابق، ص ي محمد الصغیر،بعل)4(
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قضاء التفسیرأولا: تعریف دعاوي

یمكن تحدید معناها بأنها الدعوى القضائیة الإداریة التي تحرك وترفع من ذوي الصفة القانونیة 

قانوني إداري غامض ومبهم والمصلحة أمام الجهة القضائیة المختصة، ویطلب فیها تفسیر تصرف 

من أجل تحدید المراكز القانونیة وتوضیح الحقوق والالتزامات، وتنحصر سلطات القاضي في دعوى 

التفسیر الإداریة في حدود البحث عن المعنى الصحیح الخفي للتصرف المطعون والمدفوع فیه 

.)1(بالغموض والإبهام

یرثانیا: مدى قابلیة الصلح في دعاوي قضاء التفس

على أنه یجوز إجراء الصلح في داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق970نصت المادة 

مادة القضاء الكامل، أي قید إجراء الصلح في مادة واحدة، وبمفهوم المخالفة فإنه لا یجوز إجراء 

الصلح في دعاوي قضاء التفسیر.

القضاء الكاملالفرع الثالث: الصلح في المنازعة الإداریة ودعاوي 

نتناول في هذا الفرع تعریف دعاوي القضاء الكامل ثم مدى قابلیة الصلح في دعاوي القضاء 

الكامل.

دعاوي القضاء الكاملفأولا: تعری

، فیقصد بالقضاء الكامل هنا الدعاوي 801ورد ذكر دعاوي القضاء الكامل في نص المادة 

شروطها أمام الهیئات القضائیة المختصة، من أجل المطالبة فیهم التي یرفعها أصحابها مما تتوفر 

بحقوق شخصیة مكتسبة والتعویضات الممكنة المادیة والمعنویة المتعلقة بجملة الأضرار التي لحقتها 

لإصلاحها، وقد سمیت كذلك بحكم سعة صلاحیات القاضي الإداري في شأن تلك الدعاوي، فسلطاته 

.)2(ة الدعاوي الإداریة (دعاوي الإلغاء والتفسیر)كاملة مقارنة بسلطاته في بقی

.110، ص 1999ر هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، اعوابدي عمار، قضاء التفسیر في القانون الإداري، د)1(

.84الأخضر قوادي، مرجع سابق، ص )2(
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ثانیا: مدى قابلیة الصلح في دعاوي القضاء الكامل

انونق 970فیما یخص مسألة قابلیة الصلح في دعاوي القضاء الكامل فقد نصت المادة 

القضاء "یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة أنه داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ

فمن خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري كان صریحا فیما یتعلق بإجراء الصلح الكامل"،

المنطق القانوني على أساس أنها دعاوي ذاتیة تقبل إجراء في مادة القضاء الكامل، وهذا ما یقتضیه 

.)1(هالمساومة والتنازل من قبل صاحبالصلح بین الأطراف لتعلقها بحق شخصي یقبل 

المبحث الثاني

ممارسات الصلح في المنازعة الإداریة

ن الأشخاص، لما الفعالة لتسویة النزاعات بیفي المادة الإداریة إحدى الطرائقیعتبر الصلح

من جهد ووقت ونفقات بالنسبة للأطراف، فمن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى إجراءاته وكذا ره یوف

مطلبین، في المطلب الأول، إجراءات الصلح في المنازعة الإداریة، في حین آثاره، حیث قسمناه إلى 

خصصنا المطلب الثاني لآثار الصلح.

المطلب الأول

إجراءات الصلح في المنازعة الإداریة

باعتبار أن الصلح طریقا بدیلا لحل النزاعات، فقد أورد المشرع الجزائري الإجراءات المتعلقة 

المدنیة والإداریة والمتعلق "بالطرق البدیلة لحل به ضمن الكتاب الخامس من قانون الإجراءات 

ضمن النزاعات" إلا أنه تماشیا مع خصوصیة النزاعات الإداریة، فقد خص الإجراءات المتعلقة به

إلى  970الكتاب الرابع المتعلق "بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة" بموجب المواد 

منه.974

.117خوخي خالد، مرجع سابق ص)1(
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الفرع الأول: تحدید الجهة القضائیة المخولة للقیام بعملیة الصلح في المنازعة الإداریة

تصة إقلیمیا ونوعیا، یتم إجراء الصلح في دعاوي القضاء الكامل أمام الجهات القضائیة المخ

"لا یجوز للجهات وذلك بقولها داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونق 974وهو ما أكدته المادة 

القضائیة الإداریة أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها"

ختصاص القضائي للمحاكم الإداریةأولا: الإ

نوعین هما: الإختصاص النوعي ختصاص القضائي للمحاكم الإداریة إلى ینقسم الإ

ختصاص الإقلیمي.والإ

ختصاص النوعي للمحاكم الإداریة:الإ - 1

الإداریة هي صاحبة الولایة العامة ختصاص النوعي، نجد أن المحاكم بالرجوع إلى قواعد الإ

كم قابل للاستئناف في جمیع القضایا في المنازعات الإداریة، حیث تختص بالفعل في أول درجة بح

.طرفا فیهاالتي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة

جراءاتالإ انونمن ق801وقد أضاف المشرع الجزائري على وجه التفصیل بموجب المادة 

: "تختص المحاكم الإداریة النزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإداریةداریةو الإ دنیةمال

كذلك بالفصل في: 

  .......دعاوي الإلغاء - 1

دعاوي القضاء الكامل..."، وبالتالي فإنه یجوز إجراء الصلح في دعاوي القضاء الكامل أمام -2

.)1(لكونها تدخل ضمن اختصاصها النوعيحاكم الإداریة مال

.143صدیق سهام، مرجع سابق، ص )1(
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ختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة:الإ - 2

جراءاتالإ انونق 803ختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة، فقد أحالت المادة الإ فیما یخص

ختصاص ، إذ نجد أنه یؤول الإمن نفس القانون38و 37داریة إلى نص المادتین الإ دنیة ومال

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن 

الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن معروف فیعود

فیؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، أما في حالة تعدد 

.)1(المدعى علیهم، فیؤول الاختصاص للمحكمة الإداریة موطن أحدهم

أعلاه یقبل الاستثناءات بمقتضى 803جب المادة إلا أن الاختصاص الإقلیمي المقرر بمو 

من نفس القانون، إذ خرج المشرع على مبدأ اختصاص موطن المدعى علیه، حیث 804المادة 

أوجب رفع بعض الدعاوي أمام محكمة دون سواها أخذا بمعیار موضوع النزاع أو مكان حصوله 

ما یخص الجهات القضائیة المخولة للقیام فیلتحدید الاختصاص الإقلیمي، واستنادا إلى هذه المادة 

بالصلح في المنازعة الإداریة نستنتج أنه:

یجوز إجراء الصلح في المنازعات الجبائیة التي تدخل ضمن دعاوي القضاء الكامل أمام -

المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرسم.

یدخل ضمن دعاوي القضاء الكامل، فإنه یجوز اري یة عقد إدباعتبار أن عقد الأشغال العموم-

إجراء الصلح بشأنها أمام المحكمة الإداریة التي قع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ العقد.

دعاوي العقود الإداریة تدخل ضمن دعاوي القضاء الكامل، وبالتالي فإنه یجوز إجراء الصلح -

أو تنفیذه.قع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقدبشأنها أمام المحكمة الإداریة التي ی

في دعاوي القضاء الكامل المتعلقة بمنازعات الوظیف العمومي أمام یجوز إجراء الصلح-

المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین.

عبعوب محمد الأمین، التقاضي على درجتین في القضاء الإداري، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، )1(

.12، ص 2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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الطبیة أمام المحكمة كما یجوز إجراء الصلح في المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة عن الأخطاء -

.)1(الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمة

ثانیا: الاختصاص القضائي لمجلس الدولة

یختص مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر مشروعیة 

من القانون 09ك بموجب المادة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة وذل

، وبالتالي یمكن إجراء داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق901والمادة )2(01-98العضوي رقم 

الصلح أمام مجلس الدولة، وذلك في حالة رفع دعوى إلغاء ضد قرار إداري مركزي من أجل إبطاله 

التصالح یكون في دعوى التعویض دون مع طلب تعویض عن الضرر الحاصل للمعني بذلك القرار، ف

  دعوى الإلغاء.

كما یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم 

جراءاتالإ انونمن ق902/1و  01-98من القانون العضوي 10المادتین الإداریة، وذلك بموجب 

یجوز لمجلس الدولة كدرجة استئناف قضائیة أن ، في هذه الحالة نتساءل هل )3(داریةالإ دنیة ومال

یسعى لإجراء عملیة الصلح ویشرف علیها؟، هذه المسألة طرحت تعارض في الآراء بین الكتاب 

فانقسموا إلى:

یرى أنه في حالة الوصول إلى صلح على مستوى المحكمة الإداریة، لا یجوز :الرأي الأول

جراءاتالإ انونق 973الناحیة القانونیة تنص المادة لمجلس الدولة أن یسعى لإجراء الصلح، من 

أنه إذا حصل صلح یأمر رئیس تشكیلة الحكم بتسویة النزاع وغلق الملف ویكون داریةالإ دنیة ومال

هذا الأمر غیر قابل لأي طعن، أما من الناحیة المنطقیة فلا یمكن أن نتصور أن النزاع الذي كان 

.147إلى  144ص  صصدیق سهام، مرجع سابق،)1(
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 1998مایو 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم )2(

.2011غشت 3،صادر في 43،ح ر عدد 13-11،معدل و متمم بالقانون العضوي 1998جوان 1،صادر في 37
.147صدیق سهام، مرجع سابق، ص )3(
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دد تأنف فیه أمام مجلس الدولة بحیث حمحاكم الإداریة أن یسمحل صلح من طرف الخصوم أمام ال

.)1(الخصوم موقفهم أثناء الخصومة أمام المحكمة الإداریة

: یرون أنه في حالة استئناف الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة أي الثانيالر   

مجلس الدولة لمبادرة من رئیس الفاصلة في دعاوي القضائیة الكامل، فإنه یجوز إجراء الصلح أمام 

.)2(تشكیلة الحكم أو بسعي من الخصوم

ستنتج أن:نا نفحسب رأی

في حالة فشل الصلح في دعاوي القضاء الكامل على مستوى المحاكم الإداریة یقوم القاضي -

بالسیر في إجراءات الدعوى بهدف الفصل فیها، وبالتالي في حالة استئناف تلك الأحكام 

فإنه یجوز إجراء الصلح أمام مجلس الدولة بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم أو القضائیة، 

بسعي من الخصوم، لأنهم لم یتوصلوا إلى صلح على مستوى المحكمة الإداریة.

كدرجة أما في حالة تحریر محضر صلح أمام المحكمة الإداریة، فإنه لا یجوز لمجلس الدولة -

أصلا محضر الصلح لا یقبل الطعن مهما كان شكله استئناف أن یسعى لإجراء الصلح، لأنه

لق ملف القضیة (الدعوى) ولا تقبل دعوى أخرى في ءا بالاستئناف أو النقض، وعلیه یغسوا

نفس الموضوع لعدم التأسیس أو لسبق الفصل فیها صلحا.

الفرع الثاني: المبادرة بإجراء الصلح في المنازعة الإداریة

ذو طابع اختیاري، فإنه یحق للقاضي والأطراف المبادرة باللجوء إلیه باعتبار أن إجراء الصلح 

لنزاع عن طریقه، سنتطرق في هذا الفرع إلى الجهة التي لها حق امتى تبین لهم أنه بإمكانه حل 

ثم المراحل التي یجوز فیها المبادرة بإجراء الصلح.جرائه، إالمبادرة ب

، ق البدیلة لحل النزاعات الإداریةالخصوص الإداریة، الاستعجال الإداري، الطر شید، قانون المنازعات الإداریة: خلوفي ر )1(

.216،217، ص ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط3ج
.148صدیق سھام، مرجع سابق، ص )2(
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اء الصلحأولا: الجهة التي لها حق المبادرة بإجر 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتم إجراء الصلح إما بسعي من 972طبقا للمادة 

:الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم و ذلك على النحو التالي

الصلح بسعي من الخصوم:-1

"972تنص المادة  للخصوم إجراء ، حیث یجوز ")1(یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم...:

، وبالتالي یجب أن یكون الأطراف متفقون جمیعهم على الصلح، )2(الصلح دون تدخل القاضي الإداري

فمتى كان أحدهم غیر موافقا علیه فیصبح مستحیلا، إذ هو عبارة توافق الإرادات لحل النزاع تبعا 

قدم ل أحدهم بالعرض المكراتهم، أو قبو لاتجاه معین، فقد یظهر اتفاق الأطراف من خلال تطابق مذ

من خصمه.

من القاضي الإداري:الصلح بسعي-2

منه لرئیس 972، أجازت المادة داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق04لمادة تأكید ل

تشكیلة الحكم المبادرة باللجوء إلى الصلح كإجراء للخصومة فیقوم بعرضه على الأطراف متى تبین له 

لیست كبیرة.أن الهوة بینهم 

ویشترط في هذه الحالة موافقة الخصوم على الصلح، وقد تكون الموافقة صریحة أو ضمنیة 

من خلال عدم معارضتهم على المبادرة فاشتراط موافقة الخصوم على مبادرة رئیس تشكیلة الحكم 

بإجراء الصلح هو تماشیا مع اعتباره طریق ودي لحل النزاع الإداري.

23، صادر في 21،ج ر عدد ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فیفري25مؤرخ في 09-08انون رقم ق )1(

.2008فیفري 
، مرجع ق البدیلة لحل النزاعات الإداریةالخصومة، الإدارة، الاستعجال الإداري، الطر اعات الإداریة: خلوفي رشید، قانون النز )2(

.215سابق، ص 
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إلا بالقدر المسموح له عامة علیه أن یكون حیادیا، ولا یتدخل في الخصومة إن القاضي بصفة 

، نجد أن دور القاضي المقرر هو تحدید )1(داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونق 844قانونا المادة 

الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم المذكرات والملاحظات وأوجه الدفاع والردود، ویجوز له أن 

الخصوم تقدیم أیة وثیقة أو مذكرات أو مستندات أخرى تفید فض النزاع، أي أن دور یطلب من 

للفصل.مهیأةالقاضي المقرر هو تحقیق وجمع الوثائق والمعطیات لجعل القضیة 

نص لرأیه في النزاع، كما أنه لا یوجدلم تشر إلى فكرة إبداء القاضي المقرر 844إن المادة 

م وجود نص یعني الإباحة للمقرر یشیر إلى عدم إبداء المقرر لرأیه، فالحظر لا یكون إلا بنص وعد

.)2(ن یبدي رأیه في النزاع باعتباره هو الذي أعد وهیأ المنازعة للفصل فیهابأ

وجهات النظر فعملیة الصلح تتطلب من القائم بها التدخل، ومحاولة إیجاد الحلول، وتقریب 

خصوم حق یتم الصلح، لذا فإنه یجب على القاضي المقرر أن یقوم بدور إیجابي بإبداء رأیه بین ال

وطرح الحلول على الخصوم، وینبههم إلى حدود القانون، ویمنعهم من التعدي علیه (القانون) أو على 

.)3(الصالح العام

له بأن لا یصادق فدوره في البحث عن التطبیق السلیم للقانون، والسهر على احترامه یسمح 

.)4(تفاق یخالف القانون أو یمس بالنظام العامعلى إ

ثانیا: المراحل التي یجوز فیها المبادرة بإجراء الصلح

الملغى دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق169/3حدد أجل الصلح في المنازعة الإداریة بالمادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بجعل مدته لا تتجاوز ثلاثة أشهر كأقصى تقدیر، ولكن قانون 

.100بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، مرجع سابق، ص )1(
.206، ص 1988بسیوني حسن السید، دور القضاء في النازعة الإداریة، عالم الكتب، مصر، )2(
.104بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، مرجع سابق، ص)3(
، مرجع ق البدیلة لحل النزاعات الإداریةالخصومة، الإدارة، الاستعجال الإداري، الطر رشید، قانون النزاعات الإداریة: خلوفي)4(

.219سابق، ص 
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"یجوز إجراء الصلح منه أنه 971مدته، حیث جاء في نص المادة جعل الأجل مفتوحا، ولم یحدد 

.)1(من نفس القانون990" وكذا المادة في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة

وفقا المادتین أنه "في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة"ستعمال مصطلح لص من إفیستخ

یجوز إجراء الصلح بعد رفع الدعوى مباشرة أو أثناء التحقیق أو بعد قفله وحتى في جلسة المرافعة، 

ائدا في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى أین یتم عرض إجراء الصلح سوهذا على خلاف ما كان 

.)2(أثناء مرحلة التحقیق

لح في أیة مرحلة تكون علیها حالة سیر الدعوى على مما یعني أنه یمكن للأطراف أن تتصا

مبادرة من رئیس تشكیلة الحكم أو من قبل بمستوى المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، إما 

.)3(الأطراف

في المنازعة الإداریة: القواعد المتعلقة بالجلسة المخصصة للصلح الثالث الفرع

هذا الفرع كل من الإطار الزماني و المكاني لجلسة الصلح و عدد الجلسات المخصصة یتضمن

علنیة الجلسة، إلى جانب حضور الأطراف إلیها. وسریة و كذا،للصلح

أولا: الإطار الزماني والمكاني لجلسة الصلح

تالي یتم في إن الصلح في المادة الإداریة یمتاز بخاصیة، تتمثل في كونه إجراء قضائي، وبال

یجرونه في  نساحة القضاء، لكن تختلف الصورة من محكمة إداریة لأخرى، فهناك من القضاة م

مكاتبهم، والبعض الآخر في قاعدة المداولات وآخرون في قاعة الجلسات، ویرجع ذلك إلى غیاب 

.)4(النص القانوني الذي یحدد ذلك، فالقانون ترك تحدید مكان الصلح للسلطة التقدیریة للقاضي

.85الأخضر قوادري، مرجع سابق، ص )1(
.151صدیق سهام، مرجع سابق، ص )2(
.85الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص )3(
.27لعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمولي عز الدین، مرجع سابق، ص )4(
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للسلطة ، یخضع إجراء الصلح داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق991فطبقا للمادة 

التقدیریة التي یتمتع بها القاضي، فالقاضي هو الذي یحدد الزمان والمكان اللذین یراهما مناسبین 

.)1(لإجرائه، ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك

صبیحة أو ظهیرة في یوم من أیام یصخصتفإذا كان الجاري العمل به هو ،بالنسبة للزمان

خصوم في مكتبه أو مقر الهیئة الإداریة من أجل إجراء الصلح، فإن الأسبوع یستدعي فیها القاضي ال

هذا یعتبر من قبیل العرف القضائي، لأن بعضهم یبرمج هذه العملیة حسب ما لدیه من وقت شاغر، 

ومن ثم فإن العمل الیومي بشأن ترتیب العملیة الصلحیة غیر محدد هو الآخر ویخضع إلى فئة ما 

القضائیة.یسمى بالأعمال الإداریة 

ثانیا: عدد الجلسات المخصصة للصلح في المنازعة الإداریة

لم یحدد المشرع الجزائري عدد الجلسات المخصصة لإجراء عملیة الصلح، فعادة القضاة 

یكتفون بجلسة واحدة، وقلیل منهم من یعاود (یكرر) جلسات الصلح إذا تبین له أن الأطراف مستعدون 

.)2(بإمكان الخصوم أن یطلبوا جلسة أخرى للصلح إذا باءت الأولى بالفشلالحل الودي، كما لقبول 

للصلح في المنازعة الإداریة ةثالثا: سریة أو علنیة الجلسة المخصص

بالإضافة إلى عدد الجلسات، تخضع علنیة أو سریة جلسة الصلح للسلطة التقدیریة للقاضي 

ة باعتبارها أكثر نجاعة لكونها تظهر للجمیع المصالح، فالبعض یجري عملیة الصلح في جلسة علنی

، بینما البعض الآخر یجري عملیة الصلح في )3(موقف وتصرف الإدارة في معاملتها مع المواطن

جلسة سریة نظرا أنها تنصب على مصالح شخصیة للأفراد، لذا فمن الأفضل أن تتم في جلسة سریة 

.)4(الصلحفشلالذي قد یؤدیان إلى رج والتشهیر بمغزل عن الجمهور، وهذا تفادیا للح

لمنظمة نشر المحاميهرادة عبد الكریم، "الصلح والوساطة كبدائل جدیدة لغض المنازعات القضائیة في القانون الجزائري"، )1(

.28، 27، ص ص 09،2009عدد ، سطیف
.126عیساني علي، مرجع سابق، ص )2(
.163شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص :قانون المنازعات الإداریةرشید،خلوفي )3(
.27لعبادة منیر، ماضي یوسف، مغمولي عز الدین، مرجع سابق، ص )4(
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رابعا: حضور الأطراف للجلسة المخصصة للصلح في المنازعة الإداریة

لا یكفي الاتفاق علیه، بل داریةدنیة والإمال جراءاتالإ انونحتى یعتبر الإجراء صلحا بمفهوم ق

وذلك  )1(یلزم أیضا حضور الطرفین أمام القاضي بنفسیهما أو عن طریق وكیل بوكالة خاصة بالصلح

"لابد من وكالة خاصة... لاسیما الصلح... الوكالة الخاصة لا من القانون المدني 574حسب المادة 

ویصرح كل منهما أنه موافق على )2(..."تخول للوكیل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فیها

.)3(الصلح ومقدم علیه دون ضغط أو إكراه

المطلب الثاني

آثار الصلح في المنازعة الإداریة

سعي سواء بمبادرة من القاضي وقبول الأطراف أو بفي حالة اللجوء إلى الصلح كطریق ودي، 

ختلاف راف إلى تصالح وإتفاق أو إالأطلك فرضیتین: إما أن یتوصل من الآخرین، فإنه یترتب على ذ

في الفرع الصلح تفاق الذي یثبت الوصول إلى نتطرق في هذا المطلب إلى حالة الإفتراق، وبهذا سو إ

الأول، بینما في الفرع الثاني سنتعرض إلى حالة عدم الوصول إلى الصلح.

تفاق الذي یثبت الوصول إلى الصلحالفرع الأول: حالة الإ 

نه في حالة الصلح یحرر ن الإجراءات المدنیة و الإداریة أمن قانو 973من نص المادة نستنتج

رئیس تشكیلة الحكم محضرا، ویأمر بتسویة النزاع و غلق الملف،و بالتالي یعد المحضر سندا تنفیذیا 

من نفس القانون.993حسب المادة 

.32زیري زهیة، مرجع سابق، ص )1(
78،ج ر عدد05-07، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بقانون رقم 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم )2(

.2007مایو 13،صادر في 
قدور سلیمان محمد، الصلح كطریق بدیل لحل النزاعات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص )3(

.69، ص 2012والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، القانون المقارن، كلیة الحقوق 
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أولا: تحریر محضر الصلح

م بتحریر محضر یوضح فیه ما تم رئیس تشكیلة الحكإذا تم الصلح بین الخصوم، یقوم 

قتصر ، ففي هذه الحالة فإن رئیس تشكیلة الحكم لا یفصل في طلبات الخصوم، بل ی)1(تفاق علیهالإ

تفاق علیه.عمله على الإشهاد بما تم الإ

ذكر فقط  التفصیلیة التي یتضمنها محضر الصلح، وإنماإن المشرع الجزائري لم یبین البیانات 

تفاق المتوصل إلیه، ولكن الأمر محمول على القواعد العامة بضرورة على أنه یتضمن محتوى الإ

.)2(تضمین البیانات المطلوبة في كل محضر

كما یجب على الخصوم أو یؤكدوا موافقتهم على هذا الصلح عن طریق التوقیع على المحضر 

، داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق973و 992الذي یحرره القاضي، وهذا حسب المادتین 

.)3(بالإضافة إلى توقیع كل من القاضي وأمین الضبط

ثانیا: الأمر بتسویة النزاع وغلق الملف

في حالة التوصل إلى الصلح یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضر الصلح، ویأمر بتسویة النزاع 

 تذهبماإذ یعتبر من الأوامر الولائیة، وهذاوغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن، 

ویأمر بتسویة "إذا حصل صلح......داریة بقولها: و الإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق973إلیه المادة 

النزاع وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن".

ما جوز التراجع عنه، وهوطراف ولا یوینهي الصلح في المنازعة الإداریة النزاع القائم بین الأ

نقضاء الدعوى بالصلح أو "تنقضي الخصومة تبعا لإ بقولها من ذات القانون 220أكدته المادة 

بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى".

ملوك صالح، النظام القانوني للمحاكم الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، )1(

.246، ص 2011جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،
.157صدیق سهام، مرجع سابق، ص )2(
زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )3(

.23 ص،2015القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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ا تنقضي الخصومة، داریة بالصلح وتبعا لهإذ یستنتج من هذه المادة أنه تنقضي الدعوى الإ

نقضاء الصلح سببا من أسباب إنقضاء الدعوى وبصفة تبعیة إالوصول إلى وبالتالي یعتبر 

.)1(الخصومة

كما یجب التنویه إلى أن الصلح قد یقع على بعض عناصر النزاع فقط وبالتالي یكون صلحا 

بحیث قد یقتصر على "یبین فیه ما یقع الاتفاق علیه"،جزئیا، وهذا ما یمكن استنتاجه من عبارة 

.)2(لأخرى، والتي یفصل فیها تبعا لموضوع الدعوىبعض عناصر النزاع دون ا

ثالثا: یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا

، ، یعتبر محضر الصلح سندا تنفیذیاداریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق993طبقا للمادة 

إیداعه بأمانة الضبط.بمجرد

بالصیغة التنفیذیة المتعلقة بالمواد الإداریة، وهذا وبالتالي یكتسب القوة التنفیذیة بعد تمهیره

"لا یجوز التنفیذ ، والتي نصت على أنه داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق601بمقتضى المادة 

في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي، ممهورة 

بالصیغة التنفیذیة الآتیة: 

الدیمقراطیة الشعبیةوریة الجزائریة الجمه-

باسم الشعب الجزائري

وتنتهي بالصیغة الآتیة:

في المواد المدنیة- أ

في المواد الإداریة:- ب

.159، 158ص ص صدیق سهام، مرجع سابق، )1(
.153خوخي خالد، مرجع سابق، ص)2(
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس ا

الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص 

ت كما وردإذ یجب أن تكون هذه العبارة، حرفیة عند تحریرها أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار..." 

.في نص القانون دون زیادة أو نقصان

لمحكوم له صورة طبق الأصل من نه لا یكفي للتنفیذ أن یكون بید انستخلص من نص المادة أ

الحكم، ولو كانت رسمیة، بل یجب أن یكون له صورة من السند التنفیذي علیها الصیغة التنفیذیة 

الظاهرة التي یعرف بها السند التنفیذي بأنه تسمى النسخة التنفیذیة، فالصیغة التنفیذیة هي العلامة

صحیح، ویمكن على أساس ذلك تنفیذه.

الفرع الثاني: حالة عدم الوصول إلى الصلح

ثم آثار تحریر محضر تحریر محضر عدم الصلح(أولا)،ینقسم هذا الفرع إلى عنصرین هما

عدم الصلح(ثانیا).

أولا: تحریر محضر عدم الصلح

م الوصول إلى الصلح في حالة ما المشرع الجزائري النتائج القانونیة المترتبة على عدلم یبین 

هذا ا تم اللجوء إلیه، وهذا راجع إلى أن محاولة الصلح لم یعد إجراء جوهریا في الدعوى الإداریة، و إذ

ري على خلاف ما كان معمول به في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، إذ كان القاضي الإدا

ملزم بتحریر محضر عدم الصلح، وذلك كدلیل على قیامه بإجراء محاولة الصلح، ولكن فشلت 

ي في الدعوى الإداریة ومتعلقا وهر مساعیه في الوصول إلى حل ودي للنزاع، وذلك كونه إجراء ج

.)1(بالنظام العام

ثانیا: آثار تحریر محضر عدم الصلح

على الخصوم و كذا على آثارهمحضر عدم الصلح إلى تحریر آثارتقسیم  إلىسنحاول كذلك 

القاضي.

.160، 159صدیق سهام، مرجع سابق، ص ص )1(
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:آثار تحریر محضر عدم الصلح على الخصوم-1

في حالة فشل مسعى الصلح، فإن النزاع القائم بین الأطراف یظل قائما، والدعوى القضائیة 

ي الدعوى إلى أن تظل ساریة، وبالتالي على الخصوم تقدیم كل الدلائل والوثائق التي تساعدهم ف

یصدر حكم القاضي الذي یفصل بینهم.

لكن أثناء السیر في إجراءات الدعوى، إذا تراءى للخصوم أن یتصالحوا من جدید، وحتى 

القاضي إذا رأى أن هناك إمكانیة جدیدة للصلح بین الخصوم، فإنه یجب إعطاء الفرصة لهم بعقد 

جلسة للصلح وتسویة النزاع ودیا.

یر محضر عدم الصلح على القاضي:آثار تحر -2

من طرف القاضي المقرر، فإن رئیس تشكیلة الحكم في حالة تحریر محضر عدم الصلح

یأمر بالسیر في باقي داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق973وبمفهوم المخالفة لنص المادة 

.)1(إجراءات الدعوى إلى أن یصدر حكمها في الموضوع

.33، 32لي عز الدین، مرجع سابق، ص ص لعبادلة منیر، ماضي یوسف، مغمو )1(



أهم ما نتوصل إلیه في هذا الفصل هو أن إجراء الصلح یتم في دعاوي القضاء الكامل و أمام 

،  حیث نجد المحاكم الإداریة هي المختصة نوعیا بالمنازعات الجهات المختصة إقلیمیا و نوعیا   

من  قانون 803، أما الاختصاص الإقلیمي   فقد أحالت المادة 801الإداریة حسب نص المادة 

.38و37الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى نص المادتین 

أما فیما یخص مجلس الدولة فیمكن إجراء الصلح أمامه في حالة رفع دعوى إلغاء ضد قرار 

،فالتصالح یكون في دعوى التعویض دون دعوى الإلغاء، و مركزي مع طلب التعویض عن الضرر

توى المحكمة الإداریة لا یجوز لمجلس الدولة أن یسعى الإجراء في حالة حصول الصلح على مس

الصلح.

،أما حق المبادرة بإجراء الصلح إلى كل من الخصوم و رئیس تشكیلة الحكم 7و2خولت المادة 

فیما یخص اجل الصلح فقد جعل الأجل مفتوحا و لم یحدد مدته، كذلك الإطار الزماني و المكاني 

الزمان و المكان الذین یراهما مناسبین، و نفس الأمر بالنسبة لعدد فالقاضي هو الذي یحدد

الجلسات المخصصة لإجراء عملیة الصلح.

إذا تم الصلح بین الخصوم یقوم رئیس تشكیلة الحكم بتحریر محضر الصلح،و یعد سندا تنفیذیا 

ن المشرع الجزائري بمجرد إیداعه لدى أمانة الضبط  ،أما في حالة عدم الوصول إلى صلح فلم یبی

النتائج القانونیة المترتبة عن ذلك،ففي حالة فشل الصلح یظل النزاع قائما بین الأطراف و الدعوى 

القضائیة تظل ساریة، و إذا أراد الخصوم أن یتصالحوا من جدید فیجب إعطاء فرصة لهم بعقد 

جلسة صلح و تسویة النزاع ودیا.



38

فيللوساطةالقانونيالنظام

الإداریةالمنازعة
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، ثارت خلافات حول إمكانیة تطبیق الوساطة 08/09منذ صدور قانون الإجراءات المدنیة 

على النزاع الإداري، الذي یكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام، والذي یمارس 

نشاطه من أجل الصالح العام وبالأموال العامة.

ص المادة باستثناء تطبیقها على النزاع الإداري، حیث تنیقمإلا أن المشرع الجزائري لم

ق أحكام هذا القانون على الدعاوي المرفوعة تطب"داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونالأولى من ق

أمام الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة".

س من نفس القانون تعتبر والإجراءات المنصوص علیها في الكتاب الخامكما أن الأحكام 

و المدنیة في آن واحد، وبالتالي سنتعرض في هذا أحكاما مشتركة تسري على المنازعة الإداریة 

في  كمبحث أول، وممارسات الوساطةالإداریةالفصل إلى دراسة مضمون الوساطة في المنازعة 

.يالمنازعة الإداریة كمبحث ثان
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المبحث الأول

الوساطة في المنازعة الإداریةمضمون 

تعتبر الوساطة من أهم الطرق البدیلة لحل النزاعات، نظرا للأهداف المرجوة من تبینها 

ألزمت القاضي بعرض الوساطة على 994لكونها متمیزة عن باقي الطرق الأخرى، كما أن المادة 

ع من هذه المادة، وما هي الخصوم في جمیع المواد، وبالتالي ما هي الوساطة التي قصدها المشر 

خصوصیتها في المجال الإداري.

المطلب الأول

مفهوم الوساطة في المنازعة الإداریة

ي قتصاد السوق، یستدعي الأمر الإسراع في في بلدان العالم المعتمدة على إمسایرة لما یجر 

قام المشرع  لذاوص في دعاوي قضائیة قد یطول أمدها،الفصل في النزاعات، وتفادي الخ

مفهومها في هذا المطلب.باستحداث الوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات، وسنتطرق إلى دراسة 

الفرع الأول: تعریف الوساطة في المنازعات الإداریة

.العنصر إلى التعریف التشریعي و الفقهي للوساطة في المنازعة الإداریةنتطرق في هذا 

ساطة في المنازعة الإداریةالتشریعي للو أولا: التعریف

، وإنما اكتفى داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإإن المشرع الجزائري لم یعرف الوساطة في قانون 

فالوساطة ، 994فحسب المادة)1(منه1005إلى  994بتنظیم إجراءاتها وذلك ضمن المواد من 

فیها تحریك الدعوى القضائیة یتم التي قصدها المشرع هي الوساطة القضائیة، أي الصورة التي 

بعرض الوساطة على نعقاد الخصومة، وقبل الفصل في موضوعها یجد القاضي نفسه ملزماإ

دوا موافقتهم الصریحة على اللجوء إلى الإجراء، قتنع الأطراف بجدوى الوسیلة وأبالخصوم، فإذا إ

ه مهامه، ویبقى القاضي یجد القاضي مرة أخرى مجبرا على تعیین وسیط أو جمعیة وساطة، یحدد ل

.47صدیق سهام، مرجع سابق، ص )1(
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باسطا رقابته على سیر الإجراءات إلى غایة تحریر محضر الاتفاق أو الفشل، وإذا بدا للقاضي أنه 

،وتجدر الإشارة 1لا جدوى من الاستمرار في إجراءات الوساطة فیوفقها في أي مرحلة كانت علیها

القضایا داریةالإ دنیة ومال ءاتجراالإ انونق 994إلى أن المشرع الجزائري استثنى بموجب المادة 

أن یمس بالنظام العام بحیث لا یجوز للقاضي عرض العمالیة وشؤون الأسرة وكل ما من شأنه 

.)2(إجراء الوساطة بشأنها وهذا الوجود نص خاص ینظمها

ثانیا: التعریف الفقهي للوساطة في المنازعات الإداریة

منها على سبیل المثال.من بین التعاریف التي قدمها الفقهاء نذكر

Vincentعرف  de Briant  وYves palou تربط بین طرفین الوساطة بأنها عبارة عن وسیلة

أشخاص طبیعیة أو معنویة وطرف ثالث محاید یسمى الوسیط، تحكم هذه العلاقة قواعد سواء

.)3(متفق علیها من الأطراف لمنع حدوث نزاع

بارة: على أنها أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل كما عرفها الأستاذ عبد الرحمان بر 

النزاعات، تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع، عن طریق الحوار وتقریب وجهات النظر بمساعدة 

طرف محاید.

أما الأستاذ علاء أبا ریان فعرفها على أنها وسیلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص 

ة تقرب وجهاتیقحلول عملیة ومنطباقتراحم، وذلك الخلاف القائنزیه ومحاید ومستقل، یزیل ثالث 

یصدر قرار ملزما، المتنازعین، بهدف إیجاد صیغة توافقیة، وبدون أن یفرض علیهم حلا، أو نظر

ة الجزائري، هوام علاوة، الوساطة بدیل لحل النزاعات وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي قانون الإجراءات المدنیة والإداری)1(

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة دراسة مقارنة، رسالة

.47، ص 2013والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
.48صدیق سهام، مرجع سابق، ص )2(

(3)BRIANT Vincent, PALAU Yves, La Médiation : Définition, Pratique et perspectives, NATHAN, Paris, 1999,
p 11.
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فق مع الغالبیة العظمى من التعارف التي أعطت للوساطة، ویتوافق إلى حد كبیر وهذا التعریف یت

.)1(مع نظرة المشرعین لها

الفرع الثاني: خصائص الوساطة في المنازعة الإداریة

تعتبر الوساطة أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات تقوم على إیجاد حل ودي 

السرعة ،و من أهم خصائصها السریة و الخصوصیة في حل النزاعات،للنزاع خارج أورقة القضاء

الودیة بین طرفي النزاع، بالإضافة إلى تخفیف العبء على ، المحافظة على العلاقات و المرونة

القضاء و كذا تقلیل التكالیف المفروضة على الخصوم.

أولا: السریة والخصوصیة في حل النزاعات

یحافظ الوسیط على سریة كل المعلومات التي یحصل علیها أثناء عملیة الوساطة، ولا 

وشرط السریة،)2(بدون إذن من جمیع الأطرافیفشي هذه المعلومات لأي شخص خارج العملیة

تفاق بأن یحافظوا على الوساطة وإجراءاتها یجب أن یذكر في إتفاق الوساطة، إذ یتعهد أطراف الإ

، كما تكفل الوساطة المحافظة على خصوصیة النزاع القائم بینها، وهو أمر یزید )3(في إطار السریة

معه براحة أكثر ونفسیة عالیة.من ثقة الخصوم في الوسیط، ویتعاملون 

ثانیا: السرعة والمرونة في حل النزاعات

كما تتمیز ،تتسم إجراءات الوساطة بالمرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة ومحددة 

الوقت، لأن عرض النزاع واختصارطریق الوساطة بسرعة التوصل لحل عملیة حل النزاع عن 

قتا طویلا مقارنة مع الوساطة، حیث لم یحدد القانون مدة معینة على القضاء للفصل فیه یستغرق و 

خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  في الحقوق، )1(

.8،ص 2015تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة،
قدم الصراع دلیل عملي لاستخدام الوساطة في حل النزاعات، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، كارل سلیكیو، عندما ی)2(

.288، ص 1999مصر، 
دراسة في القانون المقارن"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص بتشیم بوجمعة، النظام القانوني للوساطة القضائیة ")3(

.27، ص 2012جامعة تلمسان، قانون مقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ة لحل النزاع بطریق الوساطة، وهي لحل النزاعات أمام القضاء، بخلاف ما حدده المشرع من مدّ 

.لة النزاع إلى الوسیط ثلاثة أشهر من تاریخ إحا

داریةثالثا: المحافظة على العلاقات الودیة بین طرفي النزاع في المنازعة الإ

الخصوم قائمة في الوساطة بعكس الخصومة القضائیة التي تبقى العلاقات الودیة بین 

تؤدي في الغالب إلى قطع مثل تلك العلاقات، لأن التسویة النهائیة في الوساطة تكون قائمة على 

تفاق على النتائج فیه لا خسائر ولا رابح بل هناك إحل مرضي لطرفي النزاع، بحیث لا یكون

.)1(لمتوصل إلیهاا

رابعا: تخفیف العبء على القضاء

بما أن الوساطة وسیلة لحل النزاعات خارج مرفق القضاء، فإنها بلا شك ستساهم بشكل 

كبیر في تخفیف العبء عن القضاء، عن طریق حل نزاعات كانت ستحل بالتقاضي، خاصة إذا 

مستمر مما یزید في العبء، غیر أنه علمنا أن حجم القضایا التي تنظر أمام المحاكم في تزاید 

نزاعات على القضاء، ضف ه عن طریقها سیؤدي لتفادي عرض هذه البإحالة النزاع للوساطة وحلّ 

عدم عرض هذا النزاع على الوساطة تعطي حلا نهائیا للنزاع، مما یؤدي كذلك إلى إلى ذلك أن

.)2(القضاءوعلیه فإن تطبیقها یؤدي لتخفیف العبء على ،ستئناف جهات الإ

على الخصوم ةخامسا: قلة التكالیف المفروض

أهمیة بالغة لما  له إجراء الوساطةات التي تمتاز بها الوساطة، فإن بالإضافة إلى الممیز 

تمتاز به من قلة التكالیف مقارنة بالتكالیف التي تعود المتخاصمین دفعها أثناء الخصومة 

اریف ونفقات یمكن تجنبها باللجوءد الأطراف مصالقضائیة، فاللجوء إلى المحاكم من شأنه أن یكبّ 

دراسة استطلاعیة حول مهمة الوسیط القضائي، مذكرة ماجستیر في علم :ملال خولة، الوساطة القاضیة في الجزائر)1(

الاجتماع والدینامیكیات الاجتماعیة، تخصص على الاجتماع التنظیم والدینامیكیات الاجتماعیة، جامعة بوزریعة، الجزائر، 

.76، 75، ص ص2012
.87، 86عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص )2(
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فا للإجراءات القضائیة ستدعاءات والخبرات، خلاأن إجراءات الوساطة لا تحتاج الإالوساطة، كما

.)1(وحتى في حالة فشلها فإن المصاریف تكون غیر مكلفة

الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة للوساطة في النزاعات الإداریة

تحدید مدى إلزامیة ) ثم أولا(الأخرىسندرس في هذا الفرع تمییز الوساطة عن الطرق البدیلة 

عرض إجراء الوساطة(ثانیا).

الوساطة عن الطرق البدیلة الأخرىأولا: تمییز 

.سنتطرق إلى تمییز الوساطة عن كل من التحكیم و الصلح

:تمییز الوساطة عن التحكیم-1

النزاع إحالةعلاقة قانونیة معینة على  أطرافتفاق بین یمكن تعریف التحكیم على انه إ

 أنبدلا من  لأطرافههیئة تحكیم للفصل فیه بحكم ملزم  أوالمحتمل على محكم  أوالواقع 

أوجه التشابه ن یفصل فیه القضاء المختص،فالوساطة تختلف عن التحكیم و بالتالي سنبیّ 

ختلاف فیما بینهما. و الإ

:أوجه التشابه بین الوساطة والتحكیم -أ

كنظامین قانونین ،تعد كلا من الوساطة والتحكیم من الوسائل البدیلة للتقاضي الرسمي-

جزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.أقرهما المشرع ال

م أو وسیط أو هیئة حكامهما الاستعانة بطرف ثالث، محكهما وسیلتان یستلزم إعمال أ-

محكمین أو جمعیة وساطة.

ق الوساطة والتحكیم في أنهما من الوسائل السریعة في حل النزاعات.فتت-

بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، )1(

.22، ص2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ر حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه یباتفاق یصتلتقي الوساطة والتحكیم في أنهما ینتهیان -

.)1(بمجرد صدوره بالنسبة للتحكیم والتصدیق علیه من طرف القاضي بالنسبة للوساطة

أوجه الاختلاف بین الوساطة والتحكیم: -ب

ا في الاتفاقیة المبرمة وهو ل اللجوء للقضاء، فإما أن یكون بندإحالة النزاع للتحكیم یكون قب-

تفاق على یتم عرضه على التحكیم، أو یتم الإما یعرف بشرط التحكیم، فإذا وقع نزاع 

تفاقیة التحكیم، أما الوساطة وهو ما یعرف بإبعد نشوء عرضه على محكمة تحكیمیة 

قضاء التي جاء بها المشرع الجزائري فإنها لا تعرض إلا بعد طرح النزاع أمام الالقضائیة 

.)2(ویكون الأطراف أحرار إما بإتباع إجراءات التقاضي أو الوساطة

تشترك الوساطة مع التحكیم في ضرورة وجود طرف ثالث مستقل یسعى إلى حل النزاع -

بین الأطراف، لكن دور الوسیط یختلف تماما عن دور المحكم، إذا أن المحكم یتمتع 

تخاذ تي یختارها الخصوم، ویتوج عمله بإد البسلطات واسعة، ویفصل في النزاع طبقا للقواع

قرار تحكیمي یحسم به النزاع القائم بینهم، ویلتزم الخصوم بمضمونه دون الحاجة إلى 

رضاهم، وهذا القرار قد یستجاب فیه لطلبات أحد الخصوم وترفض طلبات الخصم الآخر، 

كما یجوز حجیة الأمر المقضي به.

وجهات اف النزاع، ویقتصر دوره على تقریبتفاق أطر إأما الوسیط فیستمد صلاحیاته من 

نظرهم، ومساعدتهم على إیجاد تسویة للنزاعات المطروح بأنفسهم، والمحضر الذي یحرره 

بعد المصادقة علیه من متع بحجیة الأحكام القضائیة، إلافلا یحوز قوة قانونیة، ولا یت

.)3(طرف القاضي المشرف على القضیة

المحكم، كون الوسیط یعینه القاضي بعد موافقة الأطراف على إجراء یختلف الوسیط عن -

.)4(الوساطة، في حین المحكم یحدده اتفاق التحكیم الذي یعده الأطراف مسبقا

.86هوام علاوة، مرجع سابق، ص )1(
.81عوري عبد الكریم، مرجع سابق، ص )2(
.72خلاف فاتح، مرجع سابق، ص )3(
.87هوام علاوة، مرجع سابق، ص )4(
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التحكیم شأنه شأن الوساطة، قید بمجال محدد فإذا كانت الوساطة غیر جائزة في قضایا -

كیم شأنه أن یمس بالنظام العام، فإن التحمادة شؤون الأسرة  والقضایا العمالیة وكل ما من 

لنظام العام أو المتعلقة با)1(ستثناء عدم جوازه في المسائلهي جواز اللجوء إلیه، لكن الإ

یتهم، ولا یجوز للأشخاص العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في حالة الأشخاص وأهل

.)2(علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

ة التي یجب ة التي یجب أن تنتهي فیها الوساطة هي ثلاثة أشهر، أما في التحكیم فالمدّ المدّ -

یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم ة فوإذا لم تحدد المدّ )3(تفاق الأطرافأن ینتهي فیها تكون بإ

خطار محكمة التحكیم حسب أ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إرف أربعة أشهر تبدفي ظ

.)4(1018المادة 

تمییز الوساطة عن الصلح:-2

من القانون المدني الصلح بأنه عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما 459فت المادة عرّ 

ه، ن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقّ توقیان به نزاعا محتملا، و ذلك بأأو ی

ختلاف.الإ التشابه وصلح و هذا ما سنتطرق إلیه من خلال أوجه فالوساطة تختلف عن ال

أوجه التشابه بین الوساطة والصلح: -أ

تلتقي الوساطة مع الصلح في أن كلیهما من الطرق البدیلة لحل النزاعات، أساسهما توافق -

النزاع. أطرافإرادة 

كلا من الوساطة والصلح یلتقیان في حسم النزاع، كما یلتقیان في تخصیص النظامین -

.)5(النزاع فقط وترك الجزء الآخر لحكم القضاءبحیث یمكن تناول جزء من 

.82عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص )1(
، مؤرخ   21ج ر عدد  ،والإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم )2(

.مرجع سابق،2008فیفري  23في 
.89ملال خولة، مرجع سابق، ص )3(
.544بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )4(
.89هوام علاوة، مرجع سابق، ص )5(



الفصل الثاني النظام القانوني للوساطة في المنازعة الإداریة                                        

49

وجه الاختلاف بین الوساطة والصلحأ -ب

به قبل أي إجراء آخر طبقا لنص المادة القیام إن عرض الوساطة وجوبي على القاضي -

أما عرض الصلح فهو جوازي إما یعرضه ،داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونق 994

جراءاتالإ انونمن ق990یا وذلك طبقا لنص المادة ئالقاضي أو یتصالح الأطراف تلقا

.داریةالإ دنیة ومال

ستثناءها في مادة شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وذلك قید المشرع الجزائري الوساطة وإ -

، )1(ذا كل ما من شأنه المساس بالنظام العامالخاصة، وكلطبیعة هذین النزاعین وإجراءاتها

دنیة مال جراءاتالإمن قانون 790ده في مادة القضاء الكامل حسب المادة أما الصلح فقیّ 

.)2(داریةالإ و

دا تنفیذیا بمجرد المصادقة علیه بأمر غیر تفاق الذي وقعه الوسیط والخصوم سنّ یصبح الإ-

عه القاضي وأمین الضبط، ویصبح محضر یوقّ أما الصلح فتثبیت في قابل لأي طعن، 

دا تنفیذیا بمجرد إیداعه والتأثیر علیه بأمانة ضبط المحكمة، دون الحاجة لصدور حكم سنّ 

.)3(یصادق علیه

أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة، أما الصلح 3ة التي یجب أن تنتهي فیها الوساطة هي المدّ -

ة معینة.فهو غیر مقید بمدّ 

رض الوساطة على الخصوم في الجلسة الأولى، بینما في الصلح یمكن على القاضي ع-

.)4(اللجوء إلیه في أي مرحلة كانت فیها الدعوى

ثانیا: تحدید مدى إلزامیة عرض إجراء الوساطة

س قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إجراء الوساطة كطریق جدید وبدیل لإنهاء لقد كرّ 

تفق علیه دون اللجوء إلى الطرق الجبریة، إذ یقوم القاضي تنفیذ ما إ، مما یكفل للأطراف الخصومة

.84، 83عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص )1(
.300مسعودي عبد االله، مرجع سابق، ص )2(
.84، 83عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص ص )3(
.88ملال خولة، مرجع سابق، ص )4(
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یجب على <<منه، والتي نصت على أنه: 994/1بعرضها على الخصوم، وذلك بمقتضى المادة 

ستثناء قضایا شؤون الأسرة على الخصوم في جمیع المواد، بإالقاضي عرض إجراء الوساطة 

.>>یمس بالنظام العاموالقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن

ص الصریح، إذا استعمل ها جاءت بصیغة الوجوب بالنّ ما یستنتج من نص هذه المادة أنّ 

المشرع الجزائري مصطلح "یجب" وهو ما یجعلها قاعدة آمرة، مما یترتب على ذلك وجوب عرضها 

، واستثنیت على الخصوم في جمیع المواد بما في ذلك المادة الإداریةمن طرف القاضي المختص 

والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام.قضایا شؤون الأسرة من هذا الإجراء 

لكن المشرع الجزائري لم یتبع الإلزام بعرض إجراء الوساطة بأي جزاء ناتج عن مخالفته، 

دنیة مال جراءاتالإ انونمن ق60فهل یترتب على إغفال هذا الإجراء البطلان؟ فحسب نص المادة 

رض إجراء الوساطة الدفع ببطلان الإجراءات ما دام أنه لم یتم لا یترتب على إغفال عداریةالإ و

النص على ذلك صراحة.

یستنتج مما سبق أنه إن كان عرض إجراء الوساطة وجوبیا على القاضي،فإن للخصوم 

ل الخصوم هو على سبیل حریة الأخذ بهذا الطریق من عدمه؟، فاللجوء إلى الوساطة من قب

.)1(الجواز

المطلب الثاني

خصوصیة الوساطة في المنازعة الإداریة

تتمیز ممارسة الوساطة بخصوصیة في المادة الإداریة بالمقارنة مع ممارستها على 

، نتناول كل هذا في الفرع الأول، وعلى القاضي من حیث أطرافهامنازعات القانون الخاص 

د من قابلیة النزاع الإداري للوساطة في الفرع الوساطة على الخصوم التأكّ الإداري قبل عرض 

الثاني.

.70، 69صدیق سهام، مرجع سابق، ص ص )1(



الفصل الثاني النظام القانوني للوساطة في المنازعة الإداریة                                        

51

الفرع الأول: أطراف الوساطة في المنازعة الإداریة

تتمثل أطراف الوساطة في المنازعة الإداریة في كل من القاضي الإداري، الخصوم و الوسیط 

في المنازعة الإداریة.

أولا: القاضي الإداري

سلطات و صلاحیات واسعة في عملیة الوساطة  الإداريلقد منح المشرع الجزائري للقاضي 

:و التي تتمثل فیما یلي

سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة:-1

أن القاضي الإداري له سلطات مثل القاضي الجزائي یتدخل في سیر من المبادئ المستقرة 

نزاع یباشر إجراءات حل البحیث،)1(ر والمؤثر في سیر الإجراءاتالمسیّ الدعوى، ویظهر جلیا أنه 

جمیع التدابیر التي یراها ضروریة لإیضاح القضیة، كما یمكنه أن یطلب من الإدارة واتخاذ

.)2(إحضار الملفات الضروریة

یشرف علیها وعلى سیرها وتحضیرها ،القاضيعلیه فالمنازعة الإداریة أمانة في یدّ و   

.)3(باعتبارها خصومة عینیة تهدف إلى إنزال قاعدة الشرعیة على تصرفات الهیئات العامة

صلاحیات القاضي الإداري في عملیة الوساطة:-2

د من شرط قبول الدعوى القاضي الإداري لا یعرض الوساطة على الخصوم، حتى یتأكّ  إن  

لنظر في الإجراءات القضائیة المتعلقة بقبول الدعوى، وبعد ذلك یقوم شكلا، فهو یمارس سلطة ا

.)4(بعرض الوساطة على الخصوم

.83العیش فضیل، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر، ص )1(
.183، ص 2003هومة، الجزائر، لحسین بن شیخ أث ملویا، بحوث في القانون، دار )2(
.86بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، مرجع سابق، ص )3(
.81نة ساجیة، مرجع سابق، ص بوز )4(
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بعد موافقة الخصوم فإن القاضي هو الذي یحدد مجال الوساطة، بحیث یقرر إذا كانت 

تشمل النزاع ككل أو البعض منه، كما یبقى یتمتع بجمیع سلطاته أثناء سیر الوساطة بحیث یراقب 

ر دالتدابیر اللازمة لتسهیل مهمة الوسیط، غیر أنه لا یصخذ إذا اقتضى الأمر ذلك ها، ویتّ سیر 

ة عنى أن القاضي لا یتخلى عن الخصوم، بم)1(في الموضوع في هذه المرحلة (الوساطة)أي حكم 

ساطة الو لإنجاحدابیر التي یراها مناسبة تخاذ التّ إبمجرد تعیین الوسیط، بل له كل الصلاحیة في 

، غیر أن المشرع لم یحدد نوع التدابیر )2(داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونق 995حسب المادة 

ها، وبالتالي ففي النزاعات الإداریة یتمتع القاضي الإداري بالسلطة التي قد یتخذها القاضي أو توقیتّ 

.)3(الوساطةما یراه مناسبا، وكذلك اختیار وقت تدخله أثناء سیرالتقدیریة في اتخاذ 

، ویقع على عاتقه )4(994/2على القاضي المبادرة إلى تعیین وسیط، وذلك حسب المادة 

اطة، وذلك بناءا على جملة من نجاز الوسسب للوسیط الذي تناط به مأموریة إد والمناالاختیار الجیّ 

حیث یمكن أن یقع الاختیار على وسیط قضائي دون آخر بالنظر لما یتوفر علیه ،عتباراتالإ

سلوكه، وخبرته المهنیة والنتائج التي حققها والمؤهلات العلمیة التي تحصل علیها، إلى غیر 

.)5(ذلك

، تعد سلطة استبدال الوسیط من أهم السلطات التي یتمتع بها علاوة على سلطة التعیین

على القضیة في سبیل المساعدة على سیر إجراءات الوساطة، إذا ما توافرت القاضي المشرف 

الحصر حالة  لا أسبابها، ومن بین الأسباب الشائعة المبررة للاستبدال نذكر على سبیل المثال

التي كلف بأدائها، أو تراخیه في القیام بها، أو أن یحصل له مانع رفض الوسیط القیام بالمهمة 

د أو التنحي أو فقدان مباشرته للمهمة المستندة إلیه كالمرض، أو الوفاة أو الرّ جدي یحول دون

الأهلیة.

.116، 415ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص )1(
.26و 25، ص ص 2009، 09، عدد نشرة المحامي لمنظمة سطیفلوشان علي، "الوساطة القضائیة"، )2(
.183صدیق سهام، مرجع سابق، ص )3(
.182سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص )4(
.243هوام علاوة، مرجع سابق، ص )5(
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ل له المشرع سلطة فضلا عن سلطة القاضي في تعیین الوسطاء القضائیین واستبدالهم، خوّ 

السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر تستغرقه إجراءات الوساطة، فأعطاهتحدید المجال الزمني الذي 

دنیة مال جراءاتالإ انونق 999ة تلك الفترة مراعاة لطبیعة كل نزاع وتعقیداته حسب نص المادة مدّ 

ة واحدة بطلب من الوسیط بعد ة مرّ ة الوساطة لنفس المدّ ، كما له السلطة في تجدید مدّ داریةالإ و

موافقة الخصوم.

:إخطار القاضي بكما یجب 

الفقرة الثانیة منها.997بالمادة تعیین عضو الجمعیة كوسیط عملا -

الفقرة الثانیة منها.1000قبول الوسیط لمهمة الوساطة عملا بالمادة -

ة صعوبة تعتري مهمة الوسیطأیّ -

) یقوم القاضي بالمصادقة على 1002/2إنهاء الوساطة تلقائیا في أي وقت (المادة -

محضر الصلح.

النزاع، وقد یكون بفشلها، ففي هذه الحالة تفاق كل أو جزئي في تسویةبإقد تنتهي الوساطة-

ترجع القضیة إلى الجلسة المحددة لها في حضور الأطراف والوسیط، أین تنتهي إجراءات 

الوساطة، وبعدها یستمر السیر في الدعوى القضائیة إلى غایة أن یفصل فیها القاضي 

بحكم قضائي.

ثانیا: الخصوم في الوساطة الإداریة

لذلك سوف نتطرق إلى الوساطة التي نحن بصدد دراستها هي الوساطة في المادة الإداریة، 

التعریف بالخصوم ثم إبراز صلاحیاتهم في الوساطة.

التعریف بالخصوم في الوساطة الإداریة:-1

النزاع الإداري هو ذلك الخلاف القائم بین طرفین أو أكثر، ویكون أحدهم  أنعتبار بإ

)1(ي عام، فهذا یعني أنه كلما كانت إحدى الأشخاص المعنویة المذكورة في الموادشخص معنو 

.82بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص ) 1)
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طرفا في النزاع، فنكون أمام منازعة إداریة، داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق801، 800

ویكون القاضي الإداري هو المختص في الفصل في هذه المنازعات مع وجود بعض الاستثناءات.

المنازعة الإداریة بصفة  عن أطراففأطراف الوساطة في المنازعات الإداریة لا تختلف 

عتبار أن ممارسة الوساطة تكون أمام القضاء الإداري وأمام نفس أطراف المنازعة، سواء عامة، بإ

كان النزاع بین شخص معنوي عام وشخص معنوي عام آخر، أو شخص معنوي عام ضد شخص 

.)1(من الأشخاص الخاصة

صلاحیات الخصوم في الوساطة:-2

یشكل رضا الأطراف جزءا أساسیا لضمان سیر عملیة الوساطة، إذ تعتبر موافقتهم فرصة 

تفاقیة لا تترك مجالا للأحقاد أو الضغائن، وبالتالي المحافظة لاستیفاء الحقوق وتحصیلها بصورة إ

شترط دنیة والإداریة مستقبلا، كما إالمعلى استمراریة العلاقات الاجتماعیة وحتى المعاملات 

ط القضائي ذكر الصریح لموافقة یالمشرع الجزائري وجوب أن یتضمن الأمر القاضي بتعیین الوس

.داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونق 999/1للخصوم وذلك طبقا للمادة 

بعد موافقة  لاى في سماعه فائدة لتسویة النزاع إلا یجوز للوسیط سماع أي شخص یر -

الخصوم، فیكون هذا الإجراء معلق على رضا الخصوم، لأن في حالة سماعه لأحد 

نسف عملیة الوساطة من أساسها، وفي  إلى الأشخاص دون موافقة كل الخصوم یؤدي

القضائي حالة ما إذا عبر أحد الأطراف عن رفضه في سماع شخص ما یرى فیه الوسیط

خاذ التدابیر تّ كان هذا الأخیر إخطار القاضي لإفإمحل للنزاع،یجادحجر الزاویة لإ

لتسهیل عمله أو إنهاء الوساطة.الضروریة 

وإذا ارتأى للخصوم استحالة الاتفاق بینهم، فإمكانهم أن یطلبوا من القاضي المختص إنهاء -

وتماشیا مع ،داریةدنیة و الإمال جراءاتالإ انونمن ق1002/1الوساطة وذلك طبقا للمادة 

.82، ص سابقبوزنة ساجیة، مرجع )1(
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ستدلال بأقوال أو  یمكن للأطراف الإستشهاد أو الإع السریة الذي تتمیز به الوساطة لاطاب

.)1(قرائن مادیة تم تداولها أثناء عملیة الوساطة أثناء السیر العادي للدعوى القضائیة

، كما یقوم الخصوم )2(ستعانة بمحام واستشارته خلال عملیة الوساطةیمكن للأطراف الإ-

.)3(محضر الاتفاقبالتوقیع على 

ثالثا: الوسیط في المنازعة الإداریة

الأشخاص، لذلك سنتطرق إلى دراسة یعتبر الوسیط العنصر الأهم في إنجاح الوساطة

ة التسجیل ضمن ،و الشروط الواجب توفرها في الوسیط، و كذا كیفیلي مهام الوساطةلتوّ المؤهلون 

صلاحیات الوسیط و حقوقه وواجباته.قائمة الوسطاء القضائیین، و أخیرا 

لي مهام الوساطة:الأشخاص المؤهلون لتوّ -1

من القانون الجدید، تسند الوساطة إلى شخص طبیعي أو إلى جمعیة 997عملا بالمادة 

Association ولأن الجمعیة شخص معنوي، یقوم رئیسها متى أسندت إلیها الوساطة بتعیین أحد ،

وتخطر القاضي بذلك.ء باسمهاأعضائها لتنفیذ الإجرا

لم یحدد طبیعة الجمعیة التي یمكن أن تسند ، أن المشرع 997ما یلاحظ على نص المادة 

إلیها مهمة الوساطة، ولم یذكر وجوب توفر الشروط المقررة للشخص الطبیعي في عضو الجمعیة 

.)4(المعین من طرف رئیسها

الشروط الواجب توفرها في الوسیط:-2

أول ما یجب التأكید علیه أن الوساطة لیس مهنة مثل باقي المهن القضائیة، بل هي إنّ 

ولاها تختلف أساسا عن تلك المطلوبة في المهن مهمة وبالتالي فإن الشروط المطلوبة في من یتّ 

.185،  184صدیق سهام، مرجع سابق، ص ص )1(
.288كارل سلیكیو، مرجع سابق، ص )2(
السابق الذكر.08/09من القانون 1003أنظر المادة )3(
.527بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )4(
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القضائیة الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لأعوان القضاء الذین یفرض علیهم القانون مثلا عدم 

ه الجمع بین الوساطة القضائیة ومهنة ي مهنة أخرى، أما بالنسبة للوسیط فإنه یمكنّ ممارسة أ

أخرى، فقد یكون أستاذا جامعیا وقد یكون تاجرا، أو إماما بالمسجد أو خبیرا قضائیا أو 

.)1(محضرا...إلخ

الشروط الواجب توافرها بالوسیط من خلال تنصیصه بالتفصیل ولقد تناول المشرع الجزائري 

على متطلبات خاصة یجب أن تتوفر في من یرید أن یتولى عمل الوساطة، وهذا في نص المادة 

، والتي أحالت إلى التنظیم لتحدید كیفیات تطبیق هذه داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق998

الذي یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي 09/100الشروط، وفعلا صدر المرسوم التنفیذي رقم 

.10/03/2009المؤرخ في 

ومن خلال هذه النصوص نستشف الشروط المطلوبة في الوسیط القضائي وهي:

الإجـراءاتانونمن ق998ص المادة حسن السلوك والاستقامة، حیث جاء هذا الشرط في ن-

ـــف بالوســـاطة مـــن بقولهـــا: داریـــةالإ دنیـــة ومال "یجـــب أن یعـــین الشـــخص الطبیعـــي المكل

، حیـث یشـكل نتیجـة حتمیـة لكـون بحسـن السـلوك والاسـتقامة..."الأشخاص المعترف لهـم

سـي شخصیة الوسیط محل اعتبار في مهنة الوساطة القضائي، فهـي قـد تكـون السـبب الأسا

والتجــاوب مــع الوســیط فــي مهمتــه، كمــا قــد تكــون ســببا فــي لقبــول الأطــراف بــإجراء الوســاطة 

رفضها.

یكون الوسیط قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة أن لا  1كما اشترطت نفس المادة في الفقرة 

نوعا من حقوقه المدنیة، وأعید صیاغة هذا الشرط من خلال نص ممخلة بالشرف، وألا یكون م

تعیین الوسیط القضائي بتوسیعه الذي یحدد كیفیات 09/100من المرسوم التنفیذي 02المادة 

لیشمل:

، الملتقى الدولي حول "صالح، "شروط وإجراءات تعیین الوسیط القضائي وفقا للقانون الجزائريأحمد علي محمد)1(

، منشور على:2009جوان 16-15ممارسات الوساطة، 

https://crjj.mjustice.dz/communication/com-m.ahmed-ali-15.06.09.pdf
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العمدیةعقوبة بسبب جنایة أو جنحة باستثناء الجرائم غیر -

ما لم یكن قد حكم علیه كمسیر من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد اعتباره.-

ما لم یكن ضابطا عمومیا وقع عزله أو محامیا شطب اسمه أو موظفا عمومیا عزل -

بمقتضى إجراء تأدیبي نهائي.

وبطبیعة الحال یتم التأكد من توفر هذه الشروط من خلال الوثائق التي یودعها المترشح 

.)1(طة ومن أهمها شهادة السوابق العدلیةللوسا

یكون الوسیط مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة علیه، إذ أن  998/2كما نصت المادة 

یفترض أن یكون الوسیط المعین من أجل إجراء الوساطة في نزاع ما قادرا على فهم طبیعة هذا 

هذا ما یمكنه من إیجاد الحلول المناسبة.النزاع وله الدرایة والمعرفة الكافیة بجوانبه المختلفة، 

ختیار تنص على إ09/100من المرسوم التنفیذي رقم 03وفي هذا الإطار نجد المادة 

الوسیط القضائي من بین الأشخاص الحائزین على شهادة أو دبلوم أو تكوین متخصص أو أي 

ن أهلیة الوسیط في النظر شهادة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معین من النزاعات، إذن فإ

في النزاع ترتبط أساسا بطبیعة هذا الأخیر، فقد یقتضي النزاع تعیین شخص ذو كفاءة علمیة 

عالیة، كما قد یكون التكوین العملي كافیا.

لیس هذا فحسب فبالرجوع إلى نفس المادة نجد أنه یمكن تعیین شخص كوسیط إذا تبینت 

لم یشترط أي مكانته الاجتماعیة، وفي هذه الحالة فإن القانون قدرته على حل النزاع بالنظر إلى 

تكوین معین أو شهادة علمیة، فبعض النزاعات تكفي فیها شخصیة الوسیط وتأثیره في مجتمعه 

لیكون قادرا على تقریب وجهات نظر الأطراف.

بر من تناول شرط السن الذي یعت09/100والملاحظ أن لا القانون ولا المرسوم التنفیذي 

ضاة، الخبراء، القضائیین، الشروط الأساسیة التي تستوجبها العدید من المهن القضائیة (الق

جامعة محمد خیضر بسكرة ، ،مجلة المفكرسوالم سفیان، "المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري"، )1(

.487،488، ص ص 10،2014عدد 
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ة التقدیریة للقاضي وقبول الأطراف بالوسیط، فإذا طن...)، فالسن یخضع للسلالمحامین، الموثقی

كان  كان النزاع تقني محض فشرط السن یكون أقل أهمیة من الكفاءة والمؤهل العلمي، أما إذا

النزاع یستوجب الحكمة فإن شرط السن یكون العامل الأساسي لبعث الثقة في أطراف النزاع.

داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق988ومن الشروط كذلك التي نصت علیها المادة 

زه لأي طرف صد بحیاد الوسیط القضائي عدم تحیأن یكون الوسیط القضائي محایدا ومستقلا، ویق

ن فیتضمن عدم خضوعه لأي ضغوطات أو مؤثرات خارجیة یمكستقلالیة ، أما الإ)1(الأطرافمن 

أطرافه، لأن لحة للوسیط بموضوع النزاع أو أحدتفاء أي مصنصد بها إأن تؤثر على مهنته، ویق

لطرف الآخر مما یفقده وجود مصلحة للوسیط بموضوع النزاع یجعل منه في موقع الخصم ل

استقلالیته

ألزمت الوسیط أو أحد 09/100من المرسوم التنفیذي رقم 11السبب جاءت المادة  لهذا  

أطراف النزاع بإخطار القاضي فورا بأي وضعیة یمكن أن تشكل تهدیدا أو مساسا لحیاد الوسیط 

الذي یعلم بوجود مانع واستقلالیته، حیث نصت "یجب على الوسیط القضائي أو أحد أطراف النزاع 

تخاذ ما یراه مناسبا من إجراءات لضمان إیخطر القاضي فورا قصد   أن ،أدناهمذكورة من الموانع ال

حیاد الوسیط واستقلالیته:

إذا كانت له مصلحة شخصیة للنزاع-

إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بینه وبین أحد الخصوم.-

إذا كانت له خصومه سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.-

في خدمته.إذا كان أحد أطراف الخصومة-

)2(إذا كان بینه وبین أحد الخصوم صداقة أو عداوة"-

.5،7أحمد علي محمد الصالح، مرجع سابق، ص ص من )1(
.490،491سوالم سفیان، مرجع سابق، ص ص )2(
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كیفیة التسجیل ضمن قائمة الوسطاء القضائیین:-3

توجه طلبات الترشح إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یقع بدائرة اختصاصه 

على الخصوص )، وتكون مرفوقة بملف یتضمن 09/100من المرسوم التنفیذي 5مقر إقامتهم (م 

أشهر، 3) لا تتجاوز مدتها 3الوثائق التالیة: مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة (البطاقة رقم 

من نفس 06عند الاقتضاء، وشهادة الإقامة (م بت مؤهلات المترشحشهادة الجنسیة، شهادة تث

المرسوم).

یخص المترشحین، یقوم بعدها النائب العام لدى المجلس القضائي بإجراء تحقیق إداري

وبعدها یتم تحویل الملفات إلى السید رئیس المجلس القضائي الذي یقوم باستدعاء لجنة الانتقاء 

من نفس المرسوم)، وهي تتشكل من: رئیس المجلس القضائي 07لدراسة الطلبات والفصل فیها (م 

ائي المعني، وأي رئیسا، النائب العام، رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القض

شخص قد تستدعیه اللجنة بإمكانه أن یفیدها في أداء مهامها، ویتولى رئیس أمانة ضبط المجلس 

)، وترسل بعد ذلك القوائم إلى وزیر العدل، حافظ الأختام للموافقة 08القضائي أمانة اللجنة (م 

).09ر (م اعلیها بموجب قر 

ماء المقبولة لتولي مهنة الوسیط القضائي، وبعد صدور القرار المذكور الذي یتضمن الأس

على  ونستدعائهم إلى مقر المجلس القضائي الذي سیمارسغ به المجلس المعني، الذي یقوم بإیبل

من المرسوم 10من أجل أداء الیمین، طبقا لنص المادة  ممهامه همستوى دائرة اختصاص

بعنایة وإخلاص وأن أكتم سرها، وأن "... أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهمتي :09/100

زیه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول أسلك في كل الظروف سلوك الوسیط القضائي النّ 

.)1(شهید"

.116،117الأخضر قوادري، مرجع سابق، ص ص )1(
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صلاحیات الوسیط:-4

بمجرد قبول الوسیط بالمهمة المعین من أجلها یستدعي الخصوم إلى مكتبه حیث یبدأ -

تتمثل في تقریب وجهات النظر بین الخصوم للوصول إلى بمهمته ألا وهي الوساطة، والتي 

حل النزاع القائم.

لاء بما یمكن أن ستماع إلى أي شخص یقبل الإدوم الإكما یقوم الوسیط وبعد موافقة الخص-

یساعد في حل النزاع القائم، كما على الوسیط إخطار القاضي الذي عینه بأي عراقیل 

م دأیضا صلاحیة إنهاء الوساطة بناءا على طلب یقرضه سبیل قیامه بمهمته، وللوسیطتتع

.)1(للقاضي

یقوم الوسیط بإخطار القاضي كتابیا بما توصل إلیه الخصوم.-

محضر یضمنه محتوى الاتفاق.یحرر-

.)2(ولا یحكمإذن الوسیط لا یفضل في النزاع، لا یفرض حلاّ 

حقوق وواجبات الوسیط القضائي:-5

وواجباته.حقوق الوسیط القضائي بالتفصیلنتناول في هذا العنصر

حقوق الوسیط القضائي: -أ

أ في ذمته حقوقا یتقاضاها یطلق علیها "مقابل شعندما یقوم الوسیط بمهام الوساطة تن

الأتعاب" یحدد مقدارها القاضي الذي عینه، ومع ذلك من حق الوسیط أیضا قبل نهایة مهامه أن 

هائیة.كتسبیق یخصم من أتباعه النّ یطلب من القاضي مبلغا مالیا

.1187،1188سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص ص )1(
، 2009جوان 16و  15بن صاولة شفیقة، "لوساطة والنزاع الإداري"، المتلقى الدولي حول ممارسات الوساطة یومي )2(

http://crjj.mjustice.dz/communications/com-mme.bensaoula-16.06.09.pdfمنشور على:
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یتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتباع الوسیط القضائي، 100-09من المرسوم 12عملا بالمادة 

ما لم یتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعیة الاجتماعیة 

  للأطراف.

الوسیط القضائي لا یخضع لتحدیده بنفسه أو بتقدیر من الأطراف بل تركه ومنه فإن أجر 

لآجال وما حققه ه لالجهد المبذول، واحترامو  القاضي، وعلیه یراعي في تقدیره أتعابهالمشرع لتقدیر

.)1(من نتائج وجودة العمل المنجز

لوسیط القضائي إن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات المقارنة الأخرى، لم یلزم ا

بقبول مهمة الوساطة، الأمر الذي یفهم منه أن الوسیط یتمتع بحریة القبول أو الرفض، فلا یتصور 

أن یتم إجباره على أداء مهمة لا یرید القیام بها، وفي هذا الصدد نعتقد أنه كان على المشرع 

عدم الشرط بتبریر المعني الجزائري أن یلزم الوسیط بذكر الأسباب التي دفعته إلى رفضها، ذلك أن 

لأسباب الرفض من شأنه أن یمس بجدیة الوسطاء القضائیین في أداء مهامهم.

إن رفض الوسیط لمهمة الوساطة لا ترقى لجریمة إنكار العدالة المعروفة لدى القضاة، 

توافر باعتبار أنه لا یتمتع بالصفة القضائیة، لكننا نعتقد أن الواجب الأخلاقي یقتضي ضرورة أن ت

أسباب جدیة تبرر رفضه.

إلى جانب حق الرفض یتمتع الوسیط القضائي بحق قبول الوساطة، وهذه الأخیرة لم یحدد 

القانون كیفیة إخطار القاضي بقبول أداء المهمة، وترك المسألة بید الوسطاء، حیث یجوز لهم 

ة، مع ملاحظة أنه في التعبیر عن قبولهم بطریق صریح أو ضمني، كما یجوز ذلك كتابة أو شفاه

ثم تراجع، فمن المنطق أن یعرضه ذلك للمساءلة حالة قبول الوسیط القضائي لمهمة الوساطة 

.)2(القانونیة، ما لم یوجد سبب جدي ومشروع یبرر ذلك

یعقوب فایزي، محمد موادنة، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في قانون )1(

.34، ص 2016قالمة، 1945ماي 8الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.252،253خلاف فاتح، مرجع سابق، ص ص )2(
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واجبات الوسیط القضائي: -ب

من إلى جانب الحقوق التي یتمتع بها الوسیط القضائي، یجب أن یتقید بعدة واجبات نذكر

بینها:

حفظ السر إزاء الغیر، لأن الوسیط یتمتع بصلاحیات واسعة أثناء قیامه بمهمته، حیث -

یمكنه الإطلاع على كافة المعلومات وكل موضوع ووثیقة یمكنها أن تساعده في فهم 

ق إ م إ. 1005النزاع، وهذا ما یبرر تقییده بالمحافظة على السر المهني المادة 

مهمته دون تهاون أو إهمال أو سوء نیة، حیث رتب المشرع الجزائري التزام الوسیط بأداء-

في  09/100من المرسوم 14جزاء على الوسیط الذي یحل بهذا الإلزام بنص المادة 

الشطب، ویترتب عن هذا الالتزام ما یلي:

الوسیط واستقلالیته.كن أن تشكل تهدیدا أو مساسا لحیادإخطار القاضي بأیة وضعیة یم-

ام الوسیط القضائي بأن یمتنع على أن یتحصل على أتعاب غیر تلك التي حددها التز -

.)1(القاضي وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ

لوساطةلالفرع الثاني: قابلیة النزاع الإداري 

قبل عرض القاضي الإداري للوساطة على الخصوم علیه أولا التأكد من إمكانیة تطبیق 

فلا یكفي قبول الدعوى الإداریة شكلا حتى یقوم القاضي بعرضها على على ذلك النزاع،الوساطة 

للوساطة. الإداريالخصوم، بل علیه التأكد من ملائمة النزاع 

داریةأولا: عدم مخالفة الإجراءات المتعلقة بقبول الدعوى الإ

وكذا شرط التظلم. یشمل هذا العنصر الاختصاص كشرط جوهري في الدعوى

.492، 491سوالم سفیان، مرجع سابق، ص ص )1(
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الاختصاص كشرط جوهري في الدعوى:-1

عد الاختصاص من المسائل الجوهریة في سیر الدعوى القضائیة، ویقصد به ولایة القضاء ی

ویقع على المتقاضي أن بالفصل في القضایا المطروحة أمامه وفقا لمعاییر النوع والموقع الإقلیمي، 

، وقد سبق لنا وأن تطرقنا )1(واه نوعیا وإقلیمیاالقانون النظر في دعلها ة التي خوّ یدرك تماما الجه

إلیه في الفصل الأول المتعلق بالصلح في المنازعة الإداریة.

: الاختصاص النوعي داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق807وقد نصت المادة 

الدفع بعدم الاختصاص من أحد والإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام، بحیث یجوز إثارة 

الخصوم وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى.

یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي، وینتج عنها:

تلقاء نفسها مسألة الاختصاص النوعي، في منالجهة القضائیة التي یرفع إلیها النزاع تثیر-

على عدم إثارته، وكل  فقواة مرحلة تكون علیها الدعوى، كما لا یجوز للخصوم أن یتّ أیّ 

لانا مطلقا لأنه یخالف النظام العام.فاق من هذا القبیل یعتبر باطلا بطتإ

شرط التظلم:-2

فالمشرع ، القاعدة العامة أن التظلم المسبق لم یعد إجراءا وجوبیا لقبول الدعوى الإداریة

قائما لبعض علیهفصل في مسألة التظلم واستبعده من مجال الدعوى كأصل، غیر أنه أبقى

ة دعوى قضائیة، ض اللجوء إلى التظلم قبل رفع أیّ ایا عملا بالنصوص الخاصة التي تفر القض

نذكر من بین تلك النصوص قانون الإجراءات الجبائیة الذي ألزم المكلف بالضریبة على ضرورة 

ن النظام العام، رفع تظلم مسبق، ویعتبر هذا الشرط جوهریا لقبول الدعوى الجبائیة، وهو إجراء م

.)2(وفي حالة عدم احترام هذا الإجراء ترفض الدعوى شكلا

.74بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )1(
.97، 96بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص ص )2(
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ثانیا: ملائمة النزاع الإداري للوساطة

بالمقابل هناك علیهم، وعرضها بمجردالوساطةهناك حالات تجعل الخصوم یقبلون ب

.حالات أخرى تجعل الأطراف یرفضونها

للوساطة:النزاعات الإداریة الملائمة -1

ف االحالة التي یكون بین طرفي النزاع علاقة معینة كالعلاقات التجاریة التي یحرص الأطر -

على استمراریتها، لأن من شأن استخدام الوساطة الحفاظ على استمراریة هذه العلاقات 

وتحقیق مصالح الأطراف، على عكس عملیة التقاضي التي یكون لها أثر سلبي على مثل 

.تلك العلاقات

الحالة التي یرغب فیها الأطراف في إیجاد حل للنزاع، لكن حالت دون ذلك بعض العراقیل، -

ففي مثل هذه الحالة فإن الوسیط ومن خلال ما یتمتع به من مقدرة على استخدام أسالیب 

الة والحوار البناء بتوظیف خبرته العلمیة والعملیة من شأنه أن یساهم في إزالة الاتصال الفعّ 

ي من صنعهم وباتفاقهم.العقبات من طریق الأطراف للوصول إلى حل ودّ 

من الحالة التي یسعى فیها الأطراف إلى إیجاد حل فوري وسریع لإنهاء النزاع وهذه الحالة -

أكثر الحالات ملائمة للوساطة.

النزاع معقد من حیث طبیعته وعدد الأطراف، فخبرة الوسیط وقدرتهالحالة التي یكون فیها -

على استخدام أسالیب الاتصال الملائمة والمفاوضات الجادة وتقییم المراكز القانونیة بشكل 

مقنع وحیادي یمكنه من تسویة مثل تلك النزاعات.

الحالة التي تكون فیها تكالیف القضیة القضائیة باهضة مقارنة مع تكالیف الوساطة، إذ أن -

في مقدور الأطراف تحملها بعض النزاعات تستدعي مصاریف ونفقات باهضة لیس

فیتجنبون هذه التكالیف من خلال اللجوء إلى الوساطة.

الحالة التي یكون فیها صدور حكم قضائي غیر مرغوب فیه من قبل الأطراف، وهذه -

الحالة تحدث في المنازعات التي تكون فیها النتیجة المتوقعة لفض النزاع قضائیا مبهمة 

بالنسبة لأطراف النزاع.
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نزاعات الإداریة غیر الملائمة للوساطة:ال - 2

لم یحدد المشرع الجزائري أنواع النزاعات التي تكون ملائمة للوساطة بل جاء نص المادة -

الأسرة والقضایا العمالیة وما لیشمل كل المواد منها الإداریة، مستثنیا قضایا شؤون 994

قانوني، نجد حالات أخرى بنص استثنیت، بالإضافة إلى تلك التي 1یمس بالنظام العام

: هي

على حكم قضائي نهائي فاصل وملزم.التي یرغب فیها الأطراف بالحصول الحالة-

نجاح الوساطة رهین بالتنازل عن بعض الحقوق، ومن هنا إذا تمسك المعني بالأمر بكل -

طلباته فإن الوساطة تكون مرشحة للفشل ونفس الشيء عندما تكون وجهات النظر 

نظر متباعدة، وینطبق نفس الشيء لوینطبق نفس الشيء عندما تكون وجهات امتباعدة، 

عندما یكون هدف أحد الطرفین هو الدعایة والإشهار واللجوء إلى القضاء للتشهیر 

بصاحبه على خلاف الوساطة التي تكون سریة.

الحالة التي یرغب فیها الأطراف بالحصول على حل قانوني قضائي للنزاع على نحو -

والمنازعة التي یرفض فیها أطراف النزاع مبدأ المفاوضة.قضائیة،له سابقة یجع

الحالة التي یكون فیها من مصلحة أحد طرفي النزاع إطالة أمد النزاع.-

وإحالة النزاع إلى الوساطة.حالة رفض أحد الأطراف لفكرة الوساطة -

لقضاء لقناعته بأن إذا كان أحد الأطراف المتنازعة یثق ویرغب بحل نزاعه عن طریق ا-

.)2(الحق له بالكامل وغیر قابل للنقاش-

.168إلى  166هوام علاوة، مرجع سابق، ص ص من )1(
.99بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )2(
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المبحث الثاني

ممارسات الوساطة في المنازعات الإداریة

تعتبر الوساطة إحدى الطرائق الفعالة لتسویة النزاعات بین الأشخاص، حیث تعد جزءا لا 

للوصول إلى تسویة یتجزأ من النظام القضائي، كما أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف

منازعتهم على نحو یلائمهم، فمن خلال ما سبق تستدعي الضرورة العملیة التطرق بالشرح المفصل 

إلى عملیة الوساطة في شتى مراحلها، ولهذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین حیث خصصنا 

اطة على المطلب الأول لإجراءات الوساطة، في حین خصصنا المطلب الثاني لآثار تطبیق الوس

النزاع الإداري.

المطلب الأول

إجراءات تطبیق الوساطة في المنازعة الإداریة

یعتبر تكریس الوساطة القضائیة كإجراء بدیل لحل النزاعات ابتكارا جاء به قانون 

عشر التي تنظم الوساطة، یمكن لنا الإجراءات المدنیة الإداریة، ومن خلال عدد المواد الإثني 

اتها.استخلاص إجراء

لتزام القاضي بعرض إجراء الوساطة على الأطرافالفرع الأول: إ

على عكس ما جاء في القانون الفرنسي، فإن عرض القاضي للوساطة على الخصوم 

د به عند نظره في یّ یتعین على القاضي التق)1(وهو إجراء جوهري994وجوبي حسب المادة 

كانت اختیاریة بالنسبة للمتقاضین إلا أنها تعتبر فالوساطة وإن ، )2(النزاعات المطروحة أمامه

.446عبد السلام، مرجع سابق، ص ذیب )1(
.264خلاف فاتح، مرجع سابق، ص )2(
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، لذا فهي لا تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فعلى هذا الأخیر أن )1(إجباریة بالنسبة للقاضي

.)2(یشیر في الحكم الصادر في النزاع إلى أنه قام بما هو واجب علیه لكن الخصوم رفضوا ذلك

؟ یرى البعض أن ضي القیام بعرض إجراء الوساطةالقا إغفالنتساءل هنا ماذا سیترتب عن 

إغفال القاضي عن هذا الإجراء لا یترتب عنه بطلان القرار القضائي، على أساس أن ظاهر 

النص یفید أن المشرع الجزائري قد ألزم القاضي بعرض الوساطة، لكن لم یتبعه بجزاء یترتب عن 

لإجراء یمكن تداركه أمام صراحة لاسیما أن هذا اأراد ترتیب أي جزاء عن ذلك لذكرهإغفاله، ولو

ق الخصوم على الوساطة أمام المحكمة الإداریة، ویرضون بها أمام ، فقد لا یتفّ )3(ستئنافقاضي الإ

مجلس الدولة.

أما فیما یخص مجلس الدولة كجهة طعن بالنقض في القضایا الإداریة، فقد أجاب الأستاذ 

علیه في الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة عن إمكانیات ذیب عبد السلام على سؤال طرح

للإجراءات الخاصة ساطة على مستوى المحكمة العلیا بعدم إمكانیة تصور ذلك بالنظر و ممارسة ال

بالطعن بالنقض، وهو نفس الشيء بالنسبة لمجلس الدولة، أما عرض الوساطة أمام مجلس الدولة 

قد ذكرت  98/01من القانون العضوي 9ائیا ونهائیا، فالمادة في القضایا التي یفصل فیها ابتد

القضایا التي یفصل فیها مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا، وهذه القضایا من النظام العام، ولا یمكن 

.)4(تطبیق الوساطة علیها

من 60كذلك فیما یخص مسألة إغفال القاضي لعرض إجراء الوساطة بتفحص المادة 

ءات المدنیة والإداریة یمكننا الإقرار أن إغفال القاضي لعرض الوساطة على أطراف قانون الإجرا

994النزاع الإداري لا یترتب عنه بطلان القرار القضائي، الذي یصدره، باعتبار أن نص المادة 

من نفس القانون لم تنص على أي جزاء یترتب عن إغفاله.

.51یعقوب فایزي، محمد موادنة، مرجع سابق، ص )1(
.525بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )2(
.265،266خلاف فاتح، مرجع سابق، ص ص )3(
.115بوزنة  ساجیة، مرجع سابق، ص )4(
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الجلسة التي یتم عرض الوساطة فیها:-1

یبدو لنا أن المشرع داریةدنیة و الإمال جراءاتالإ انونمن ق994باستقرار نص المادة 

الجزائري لم یهتم بمسألة تحدید وقت عرض إجراء الوساطة على أطراف النزاع، على الرغم من 

، فالمشرع لم یفصح إن كان یجب أن یتم ذلك في )1(هذه المسألةالأهمیة القصوى التي تشغلها 

وساطة یتبین أنه لا فائدة من الخصومة أم خلال إجراءاتها، غیر أنه بالعودة إلى أهداف البدایة 

، وحسب )2(لذا فمن المستحسن أن تعرض في بدایة الخصومة، ام الخصام وتعقد الإجراءات احتد

ستیفاء الوساطة قبل أي إجراء ي أن یسهر على إرأي الأستاذ عبد السلام ذیب یجب على القاض

.)3(ي أول جلسةآخر، وف

د به أطراف النزاع لإبداء موقفهم من عرض إجراء كما أن المشرع لم یحدد الأجل الذي یتقیّ 

الوساطة سواءا بالقبول أو بالرفض.

إن هذا الوضع یستدعي تدخل المشرع الجزائري من أجل تحدید وقت عرض إجراء الوساطة 

ن یشیر إلى وجوب عرض القاضي لإجراء بأهم بالقبول أو الرفض،وآجال ردّ على أطراف النزاع، 

الوساطة على الأطراف في أول جلسة، وأن یبدي هؤلاء موقفهم من هذا الإجراء في الجلسة 

.)4(حقةاللاّ 

الأطراف المعینة بعرض الوساطة علیها:-2

بفقرتیه، ولا یحتاج لأي تعلیق، إنه یخاطب الخصوم صریح وواضح 994نص المادة إنّ 

"القاضي یجب علیه عرض إجراء الوساطة )5(مناط السؤال المباشر من طرف القاضيویجعلهم هم

على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا الاجتماعیة وكل ما یمس 

.267خلاف فاتح، مرجع سابق، ص )1(
.62زیري زهیة، مرجع سابق، ص )2(
.446ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص )3(
.268خلاف فاتح، مرج سابق، ص )4(
.115بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )5(
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إذا قبلوا الإجراء یعین القاضي وسیطا لتلقي آرائهم ومحاولة إجراء توفیق بینهم فبالنظام العام، 

.)1(ل"لإیجاد ح

في هذه الحالة إذا حضر أطراف الدعوى فلا وجود لإشكال یذكر، فالقاضي یخیرهم بین 

قبول الوساطة أو رفضها، وإلیهم ترجع كلمة الفصل، لكن قد یحضر أحد الأطراف، ولا یحضر 

آخر أو موكله، وبالتالي إن لم یحضر أحد الأطراف فإن أحسن حل هو التزام النص القانوني 

هو تأجیل القضیة ومطالبة الخصوم بالحضور إلى الجلسة الموالیة بأنفسهم لسماع الصریح، و 

هذا الأخیر ردهم المباشر من عرض الوساطة بصفة مباشرة من القاضي المختص، وتلقي 

هم، لأن عدم حضورهم من شأنه أي یؤدي إلى فشلها.أفواه

ه تصرفا ء قد یرد علیها، ونعدّ ستثناصلیة، فإن الإإذا اعتبرنا أن ما ذكر هو القاعدة الأو   

بالمهمة موكل من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فقد یضطلع994قانوني ص المخالفا للنّ 

ستلزم هذه الثغرة، فالضرورة تتخاذ تدبیر قضائي لسدّ هنا یتعین إالخصم بناءا على وكالة خاصة، 

الخصم المعني ومصادق علیه، استظهار هذا الموكل لتصریح شرفي محرر وموقع من قبل 

ا لمختلف الذرائع والمشاكل التي یستظهر به الوكیل للقاضي إما بقبول الوساطة أو برفضها، سدّ 

.)2(یمكن أن تقع مستقبلا بین الخصوم وموكلیهم من جهة، وتطبیق قانوني صریح من جهة أخرى

ثانیا: حریة الخصوم في قبول الوساطة

لا إذا قبل الأطراف لإجراء الوساطة، فهناك إذا إیجاب وقبول لا یمكن أن یعین الوسیط إ

.)3(من الأطراف، فالسلطة التشریعیة خیرت الأطراف المتنازعة في مدى قبول الوساطة أو رفضها

.307مسعودي عبد االله، مرجع سابق، ص )1(
.116بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )2(
.141الأخضر قوادي، مرجع سابق، ص )3(
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إن اشتراط موافقة الخصوم على اللجوء إلى الوساطة هو أمر بدیهي ما دام أنها تعتبر طریق ودي 

أخذوا بها وإن أبوا كان لهم ذلك وعلیه یتم التقاضي وفقا للإجراءات فإن شاءوا، )1(لحل النزاع

.)2(العادیة

لذا لیس على القاضي ولو بشكل غیر مقصود الضغط على الأطراف لقبولهم فكرة 

الوساطة، فكل وساطة لم یمتنع بها الخصوم منذ البدایة یكون احتمال نجاحها ضئیل جدا، لهذا 

، أن الأمر بإجراء الوساطة 2005الفرنسیة بموجب نقض في دیسمبر اعتبرت محكمة النقض 

القضائیة لا یمكن أن ینفذ إلى بقبول الأطراف، وعلیه فكما یمكن للأطراف أن یقبلوا إجراء الوساطة 

، وتجدر )3(یمكنهم رفضه، ولیس على الوسیط ولا على القاضي الضغط علیهم بشكل أو بآخر

.)4(وم لابد أن تكون صریحةالإشارة إلى أن موافقة الخص

في المنازعة الإداریةالفرع الثاني: سیر إجراءات الوساطة القضائیة

في حالة قبول الأطراف للوساطة یقوم القاضي بتعیین الوسیط لمباشرة مهمته و محاولة 

التوفیق بینهم و القیام بالتحقیق . 

في المنازعة الإداریةأولا: تعیین الوسیط القضائي

التي تسند إلیه مهمة وسیط بعد قبول الأطراف للوساطةإن القاضي هو الذي هو الذي یعین ال

.المطروحي أو جزئي للنزاع الوصول إلى حل كلّ 

:الإداریةفي المنازعة قاضي للوسیط القضائيالتعیین -1

في حالة قبول الأطراف عرض النزاع على الوساطة، فإن القاضي یقوم بتعیین وسیط، 

الفقرة الثانیة من قانون 994وتمتد الوساطة إلى كل النزاعات أو جزء منه، وذلك حسب المادة 

.168صدیق سهام، مرجع سابق،ص )1(
.106عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص )2(
.56یعقوب فایزي، محمد موادنة، مرجع سابق، ص نقلا عن )3(
.168صدیق سهام، مرجع سابق،ص )4(
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بعد موافقة الخصوم على الوساطة، وإذا الإجراءات المدنیة والإداریة، فالوسیط یعینه القاضي 

.)1(طراف النزاع الوساطة، صرف القاضي النظر عن تعیین الوسیطرفض أحد أ

ختیار الوسیط لحل النزاع وهو تعیینه مشرع الجزائري بطریق واحد بخصوص إكما أقر ال

رض الوساطة، وبالتالي موجب أمر بعد قبول الخصوم طبعا لعمن طرف القاضي دون سواه ب

ط، عكس إجراء الوساطة الذي یختیار الوسعملیة إاب أمام إرادة الأطراف فيفالمشرع قد أغلق الب

یخضع لإرادة الأطرف، فتعیین الوسیط بعد القبول للإجراء لا یقبل الرفض أو المناقشة من أي 

طرف وإن كانوا الخصوم.

:الإداریةفي المنازعة إجراءات تعیین الوسیط القضائي-2

القضائي ویمكن أن نوجزها في الآتي:كیفیات تعیین الوسیط 09/100لقد حدد المرسوم 

 م إعدادها علىقوائم الوسطاء القضائیین التي یتیتم اختیار الوسیط القضائي من بین-

ختصاص مستوى كل مجلس قضائي، كما یمكن إختیاره إستثنائیا لممارسة مهامه خارج إ

ر مسجل المجلس المعین به، ویمكن للجهة القضائیة في حالة الضرورة أن تعین وسیط غی

في القوائم المذكورة سابقا، وفي هذه الحالة یجب علیه قبل مباشرة مهامه أن یؤدي أمام 

القاضي الذي عینه الیمین القانوني.

فیتم تعیین الوسیط القضائي بموجب أمر یصدره القاضي الذي عرض إجراء الوساطة على -

:)2(هذا الأمر ما یليالخصوم، ویتضمن 

موافقة الخصوم.-1

لآجال الأولى للوساطة وتاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة، إذ لا تتجاوز مدة تحدید ا-2

الوساطة ثلاثة أشهر، مع أنها تكون قابلة للتمدید مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الوسیط 

.999لكن بعد موافقة الخصوم عملا بالمادة ،عند الاقتضاء

، ص 2017هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، منشورات لیجوند، الجزائر، )1(

.88،89ص 
.485، 484سوالم سفیان، مرجع سابق، ص ص )2(
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یتضمن الأمر القاضي بتعیین السالفة الذكر یجب أن 999وزیادة على مضمون المادة -

، تحدید أطراف )1(الوسیط القضائي أیضا اسم الوسیط، عنوانه والمهام الموكلة إلیه

.)2(الخصومة، المحكمة، القسم، طبیعة القضیة، تاریخ جلسة التعیین

وبمجرد النطق بالأمر القاضي بتعیین الوسیط، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه -

ا یخطر الوسیط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخیر ویدعو للخصوم والوسیط، كم

.)3(الخصوم إلى أول لقاء للوساطة

ه إذا بدى لهم مانع قانوني أو أدبي أما فیما یخص رد الوسیط القضائي فإمكان الخصوم ردّ -

یحول دون تحقیق مبدأ النزاهة والحیاة، فیخبرون القاضي على الفور بهذه الأسباب والموانع 

.)4(لتي لا تحقق الغایة الموجودة من الوساطةا

ثانیا: مرحلة التحقیق

:مرحلة التحقیق إلى عدة مراحل و هيتنقسم 

الدعوة إلى أول لقاء للوساطة:-1

دعوة الوسیط الذي تم تعیینه من قبل القاضي بالمهمة المسندة إلیه، یقوم ببعد قبول 

یقوم بعرض یوضح فیه مهمته، ویبین لهم أهداف الوساطة، الأطراف لعقد أول لقاء معهم، حیث 

ویوجه الأطراف إلى ضرورة التعامل مع النزاع الذي یتوسط فیه بنوع من الجدیة، وتقدیم بعض 

فق علیه، كما یذكر الأطراف بالوقت الذي یستغرقه حل النزاع من التنازلات للوصول إلى حل متّ 

نجاز الوساطة بعد تحدید الإطار الذي سیشمل مراحل إسةدائمة بینهم، ویتم في هذه الجل ةداو ع

تلقي الوسیط وجهة نظر الخصوم، وفي هذه المرحلة یجب على الوسیط:

.64زیري زهیة، مرجع سابق، ص )1(
.123بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )2(

، 2010فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (3)

.461ص 
.26لوشان علي، مرجع سابق، ص )(4
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إخبار الأطراف حول إجراءات الوساطة بكیفیة لا لبس فیها.-

إخبارهم بإمكانیة اللجوء إلى المحامین أثناء هذه المرحلة.-

التزام الحیاد وعدم التأثیر.-

.)1(ربط علاقات اقتصادیة مع الأطرافعدم -

أما عن مكان إجراء الوساطة، فإن الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرض قیود على مكان 

الوساطة، ولم یشترط على الوسیط توافره على مكتب لإجرائها، وترك حریة اختیار المكان للوسیط 

مكان الوساطة أن یكون محاید بحیث والخصوم، وعلى الوسیط أن یأخذ بعین الاعتبار عند اختیار

لا یكون لأي طرف أفضلیة بشأن المكان، فقد یدعوا الوسیط الأطراف إلى جلسات الوساطة في 

مكتبة إذا كان الوسیط على سبیل المثال محامیا أو موثقا أو غیره من أصحاب المهن الحرة الذین 

مة وهو الأمر المرجح والمحبذ، یتوافرون على مكاتب، كما قد تجرى الوساطة في مبنى المحك

تبنى نظام الوساطة القضائیة وعلیه یجب تزوید المحاكم بقاعات لعقد وخاصة أن المشرع الجزائري 

جلسات الوساطة، وبالتالي تفادي مشكلة عدم اتفاق الأطراف والوسیط على مكان محاید 

.)2(لإجرائها

تلقي وجهة نظر الأطراف:-2

طراف وفقا لأسلوبین:یمكن تلقي وجهة نظر الأ

ء، ویفضله البعض وحجتهم الأسلوب الأول یتمثل في استدعاء الأطراف معا في أول لقا-

ي وهذه الطریقة هحث كل الأطراف على المكاشفة للإلمام بتفاصیل القضیة،  في ذلك هو

أقصر الطرق للوصول إلى اتفاق، وهناك من یرى أن هذا التوجه لا یخدم الوساطة 

كموضوع ولا الوسطاء المنتهجین هذا الأسلوب، ولا الأطراف المتنازعة، وانتهاجه یكون عن 

جهل لغایة الوساطة، والاتفاق الذي یصل إلیه أصحابه یكون بدون قناعة كاملة  وبالتالي 

.128، 127بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص ص )1(
.494،495سوالم سفیان، مرجع سابق، ص ص )2(
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وبذلك الخصومة قائمة، وقد یؤدي باللقاء الأول إلى الشجار من شأنه أن یبقى على

التراجع عن الوساطة.

أما الأسلوب الثاني فیتمثل في استقبال الأطراف منفردین، بناءا على طلب من الوسیط أو -

لخصوم معا، وهذه الطریقة لا یستعملها كل الوسطاء والهدف ابطلب من أحد الخصوم أو 

ص الخصوم ومزاجهم، مع إخفاء أسرار كل طرف عن الآخر أشخاتعرف على منه هو ال

وعدم البوح بمحتوى المحادثات إلا إذا سمح بذلك الطرف الآخر، وبعد الاستماع إلى كل 

الأطراف تتضح الصورة للوقوف على العناصر المشتركة الممكن التوفیق فیها ومحاولة 

تذلیل كل العقبات بینهم.

فیما أجمعوا علیه، وما صعب التقاء إرادتهم حوله، یقوم عندما یصارحهم جمیعا منفردین -

باستدعائهم للقاء جامع یكونون على علم به مسبقا.

ختاره الوسیط فإن نجاح الوساطة مرهون ب:مهما یكن الأسلوب الذي إ-

إتاحة الفرصة لكل طرف لإبراز تصوره للنزاع أو حله.-

والمصالح التي یرغب في ترك الفرصة لكل طرف في عرض نزاعه وتحدید الأهداف-

الحصول علیها.

إن السؤال المطروح هو هل بإمكان الوسیط الاستعانة بمحامي أو بأي خبیر خلال عملیة 

ستشارة قانونیة قد یكون أمرا مفیدا من شأنه تنویر الأطراف، لك لأن اللجوء إلى إالوساطة؟ یمكن ذ

الأطراف أنفسهم بناء على اتفاق بینهم ومبادرة لأن تعیینهم لا یتم ولا یكون من الوسیط بل من 

، بالإضافة فإنه لیس هناك نص قانوني یمنع ذلك، لأن هدف الوساطة هو حل النزاع بین ممنه

الأطراف في أقرب الأوقات الممكنة وبأقل تكلفة كما یجوز للوسیط بعد موافقة الخصوم السماع 

لأي شخص یقبل ذلك ویرى في سماعه فائدة للنزاع.
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محاولة التوفیق بین الخصوم:-3

بعد تلقي الوسیط لوجهات نظر الأطراف، یعطي الوسیط ملخصا عاما عن القضیة، 

إیجاد حل للنزاع أو جزء من یلخص فیه نقاط الاتفاق، ویحاول التوفیق بین الخصوم لتمكینهم من 

).995النزاع الذي كلف بالوساطة فیه (م

في مدى قانونیة الأدلة الموجودة لدیهم، ولا یتقید بآجال أو الأطراف فالوسیط لا یبحث مع 

بقوانین معینة أو وسائل إثبات خاصة، إنما یقوم بدفع الأطراف لصنع القرار بأنفسهم، فهو یوجه 

الأسئلة التي یراها ضروریة، ویطلب من الأطراف توضیح بعض الجزئیات التي یراها ضروریة أو 

بالتنازلات الممكنة، والتوفیق بینهم لتقریب وجهات النظر، ودفعهم غامضة، ویقوم بإقناع الأطراف

إلى صنع القرار بأنفسهم بشكل ودي یرضیانه، فالوسیط یساعد الأطراف على فهم وجهات نظر 

.)1(ى بقبول الجانبینه، كما یساعدهم على إیجاد حلول تحظالجانب الآخر، واهتماماته ومصالح

المطلب الثاني

لوساطة في المنازعة الإداریةآثار تطبیق ا

للوساطة مجال زمني لا یتعدى ثلاثة أشهر، ویمتد لنفس المدة مرة واحدة، فإما أن تتحقق 

الغایة المتوخاة منها، وعندها یحرر الوسیط محضرا بما اتفق علیه الأطراف وترجع القضیة إلى 

الجلسة المحددة لها مسبقا من طرف القاضي الذي یصادق على محضر الاتفاق (الفرع الأول)، 

التقاضي (الفرع الثاني).تفشل عملیة الوساطة، وحینها یعود الأطراف إلى إجراءات وإما أن

الفرع الأول: نجاح الوساطة في المنازعة الإداریة

یحرر الوسیط محضرا بما اتفق علیه الأطراف، و بالتالي نهایة في حالة نجاح الوساطة 

الوساطة.إجراءات الوساطة، و استخلاص أثار الاتفاق في عملیة

.132إلى  129بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص ص)1(
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أولا: نهایة إجراءات الوساطة بالوصول إلى اتفاق

في هذه المرحلة یقوم الوسیط بتحریر محضر الاتفاق، ثم ترجع القضیة إلى الجلسة 

المحددة مسبقا، وبعدها یتم التصدیق على محضر الاتفاق من قبل القاضي.

تحریر محضر الاتفاق:-1

المدنیة والإداریة على: "عند إنهاء الوسیط من قانون الإجراءات 1003تنص المادة 

لمهمته، یخبر القاضي كتابیا بما توصل إلیه الخصوم من اتفاق أو عدمه، وفي حالة الاتفاق یحرر 

محضرا یضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه والخصوم....".

فإذا نجحت محاولات الوسیط في دفع الأطراف للتوصل إلى اتفاق، یحرر محضرا یضمنه 

ى الاتفاق، یحدد فیه البنود المتفق علیها بشكل واضح ودقیق وشامل، ثم یقوم بالتوقیع علیه محتو 

بعد ذلك لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المعنیة حیث ترجع یودعهإلى جانب توقیع الخصوم، و 

قة علیها، وبالتالي یجسد محضر القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا بغرض المصاد

تفاق عدالة اتفاقیة.الإ

لم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شكلا معینا لمحضر الوساطة، لكن بالنظر إلى 

الهدف المرجو منه یمكن أن نستنتج حد أدنى من البیانات التي یجب أن یتضمنها وذلك كالتالي:

یبدأ بعبارة بما أن محضر الاتفاق سیشكل وثیقة رسمیة، یكرس اتفاقا، فیجب إذن أن-

)1("الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري"

البیانات الأولى في دمغة المحضر: ذكر اسم المحكمة، اسم الوسیط القضائي وعنوانه وكل -

المعلومات التي تخصه.

.)2(احتى لا تكون أعمال الوساطة هباءیحب مراعاة المسائل التي تعتبر من النظام العام -

.68، 66زیري زهیة، مرجع سابق، ص ص )1(
.135بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )2(
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الإشارة للأمر القضائي المتضمن تعیین الوسیط في النزاع موضع المحضر بالتفصیل، -

والذي یتضمن تاریخ الأمر، اسم ولقب وعنوان الوسیط، أطراف النزاع وصفتهم في 

التقاضي وعناوینهم، الرقم المتعلق بالقضیة، تاریخ رجوعها إلى الجدول، وأیضا المهام 

الموكلة إلى الوسیط.

یخ تحریر المحضر بالیوم والشهر والسنة.تار -

أو أو من قبلهم بناء على توجیه  الأطرافملخص وجیز عن كل الإجراءات المتخذة مع -

بمبادرة منهم في علاقاتهم مع غیرهم (موثقین أو خبراء).

طراف على المحضر عن طریق رقم الهویة كرقم بطاقة التعریف یجب إثبات هویة الأ-

.)1(أو رخصة السیاقة، ثم بالتوقیع أسفلهاالوطنیة

على الوسیط إرفاق محضر الاتفاق بجدول اقتراح الأتعاب كما یرتاح لها مع تعلیلها، -

لیفصل فیها القاضي المعین للوسیط بناءا على أمر إما بالمصادقة علیها أو الإنقاص منها 

في الحدود التي تبدو له الأكثر مقاربة للحقیقة.

ضا بجملة الوثائق التي كانت قاعدة العمل والمناقشات وأساس الاتفاق المتوصل وإرفاقه أی-

إلیه، مثل تقاریر الخبرات الفنیة بغرض الرجوع إلیها عند الاقتضاء أو الرجوع إلى الخبراء 

.)2(المختصین عند الاقتضاء

رجوع القضیة إلى الجلسة:-2

الأطراف إلى إیجاد حل ودي لأخذ بید على القاضي وهو بصدد تعیین وسیط ا إن  

لخلافاتهم بعد أن یوافق الخصوم على الوساطة أن یضمن أمر التعیین بتاریخ إنهاء الوساطة 

ورجوع القضیة أمامه، أي أن القاضي یربط مهمة الوسیط بأجل وهو الأجل الذي حددته المادة 

بثلاثة أشهر، وهو في حقیقة الأمر أجل أولي حسب ما داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونق 996

ذكر المشرع في الفقرة الثانیة من نفس المادة بحیث یمكن تمدید هذه المدة وتجدیدها لنفس المهلة 

.69، 68زیري زهیة، مرجع سابق، ص ص )1(
.136بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )2(
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ولمدة واحدة حین یتقدم الوسیط بطلب مبرر ولأسباب جدیة ویوافق على هذا التجدید أطراف 

.)1(الخصومة

تفاق:المصادقة على محضر الا -3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على "في حالة الاتفاق یحرر 1003/2تنص المادة 

من نفس1004وم"، وتنص أیضا المادة الوسیط محضرا یضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه والخص

القانون على "یقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن ویعد 

الاتفاق سندا تنفیذیا".محضر 

فبعد تحریر محضر الاتفاق وإیداعه لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة، ترجع للجدول، 

وتعرض أمام القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا لیقوم هذا الأخیر بالمصادقة على المحضر 

بموجب أمر غیر قابل لأي طعن.

دنیة مال جراءاتالإمن قانون 1004موجب المادة ولا یعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا ب

من نفس القانون بشأن 993إلا بعد المصادقة علیه من طرف القاضي، عكس المادة داریةالإ و

، ولعل ذلك یرجع إلى أن )2(محضر الصلح الذي یعد سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه لدى أمانة الضبط

جلساتها خلافا للصلح، لذا لابد من صدور أمر القضائي في مادة الوساطة لا یشرف بنفسه  على

.)3(ینهي الخصومة بالتصدیق على محضر الوساطة

ثانیا: آثار الاتفاق في عملیة الوساطة

غیر أن هذا ، أهم ما یترتب عن الاتفاق هو حسم النزاع بین الإدارة و الطرف الآخر

الاتفاق لا یمتد أثره إلى الغیر.

على الخصوم:آثار الاتفاق -1

.176هوام علاوة، مرجع سابق، ص )1(
.69،70زیري زهیة، مرجع سابق، ص ص )2(
.531بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )3(
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حسم النزاع بین الإدارة والطرف الآخر فیما اتفقوا علیه.-

المحافظة على العلاقات الودیة والمصالح المشتركة بین طرفي النزاع، إذ أن من شأن -

تسویة النزاع بین الخصوم عن طریق الوساطة التوصل لحل مرضي لطرفي النزاع ومحققا 

ر وتطویر وحا بین طرفي النزاع في استمرافتلمصالحهما المشتركة، وإبقاء المجال م

العلاقات المتبادلة بینهما.

التوصل إلى اتفاق متین بین طرفي النزاع، وتتمثل هذه الفائدة في أن الاتفاق الذي یتم -

صنع الخصوم وبمساعدة الوسیط، ومن التوصل إلیه من خلال عملیة الوساطة یكون من 

صل إلیه تؤدي إلى سرعة تنفیذه.ثم فإن متانة هذا الاتفاق وطبیعة التو 

عدم انصراف أثر الاتفاق على الغیر:-2

فالغیر لا ینتفع من الاتفاق المبرم بین الإدارة وخصمها، فآثار الاتفاق مقصورة على 

.)1(طرفیها، وهذا أمر طبیعي

الفرع الثاني: فشل الوساطة في المنازعات الإداریة

فقد تفشل ذلك لا یعني بالضرورة الوصول إلى اتفاق،إذا قبل الأطراف للوساطة فإن

لاستحالة مواصلتها.

أولا: الأشخاص الذین لهم حق إنهاء الوساطة

ت الأشخاص الذین الإداریة بینو  ن قانون الإجراءات المدنیةم2فقرة  1002إن نص المادة 

الخصوم.،لهم الحق في إنهاء الوساطة، وهم القاضي، الوسیط

الوساطة تلقائیا من طرف القاضي:إنهاء -1

من قانون الإجراءات الجزائیة والإداریة، انه یمكن للقاضي 2فقرة  1002نصت المادة 

حسن لها، وعلیه یقع على عاتق القاضيإنهاء الوساطة تلقائیا عندما یتبین له استحالة السیر ال

.138، 137بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص ص )1(
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دى تفاعل أطراف النزاع، كما المكلف النظر في موضوع النزاع تتبع مراحل الوساطة وسیرها، وم

یقوم أیضا بمراقبة دور الوسیط القضائي في العمل على إنجاح عملیة الوساطة.

اطل للوساطة سواء بتموبالتالي ففي الحالة التي یقتنع فیها القاضي باستحالة السیر الحسن 

ساطة، فإن في إنجاز المهمة الموكلة له، أو بتماطل الخصوم لعدم حضورهم جلسات الو الوسیط 

.)1(القاضي یتدخل وینهي الوساطة، وذلك حفاظا على السیر الحسن للعدالة

ما لم یتضمنه القانون الجدید، حالة عدم توصل أطراف النزاع إلى حل ودي نتیجة إهمال 

متابعة إجراءات الوساطة سواء بعدم الحضور إلى الجلسات أو انعدام الجدیة، المشرع الأردني قرر 

الخصوم الذین یوافقون على الوساطة ثم یهملون متابعتها، وقد أصاب في ذلك، لأن جزاءات ضد 

.)2(غیاب الجدیة یؤدي إلى فشل الوساطة، وبالنتیجة ضیاع للوقت والجهد

إنهاء الوساطة بطلب من الوسیط:-2

تعتبر شخصیة الوسیط عنصرا هاما في عملیة الوساطة، فكلما كان الوسیط ماهرا ومرنا 

لموضوع النزاع ومهتما به، كان له الأثر في إنجاح الوساطة، إلا أنه وفي بعض الأحیان ومدركا

قد لا یتمكن من تسهیل الاتصال بین الأطراف فتفشل المفاوضات ویعود النزاع إلى نقطة 

.)3(رالصف

في هذه الحالة یمكن للوسیط طلب إنهاء الوساطة، حینها تعاد القضیة للجلسة، ویستدعى 

الدعوى طبقا للقواعد العامة ، لمواصلة إجراءات )4(الوسیط والخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط

وتنتهي بحكم قضائي یكون قابلا للطعن بالطرق العادیة.

.66،67یعقوب فایزي، محمد موادنة، مرجع سابق ص ص )1(
.531بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )2(
.183هوام علاوة، مرجع سابق، ص )3(
السابق الذكر.08/09من القانون 1002أنظر المادة )4(
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إنهاء الوساطة بطلب من الخصوم:-3

ن بمدى الاستعداد الذي یمكن تبدیه الأطراف المتنازعة في مرهو إن نجاح الوساطة 

في فالتفاوض والتصالح، لكن قد یرى أحد الخصوم أنه لا جدوى من مواصلة عملیة المفاوضات، 

الخصوم الطلب من داریةالإ دنیة ومال جراءاتالإ انونمن ق1002هذه الحالة مكنت المادة 

ى الجلسة في حضور الأطراف والوسیط، ویستمر السیر وترجع القضیة إلإنهاء الوساطة، القاضي 

.)1(في الدعوى القضائیة إلى غایة الفصل فیها بحكم قضائي

ثانیا: إنهاء الوساطة بانتهاء أجلها

یحدد المشرع مهلة لإنهاء الوساطة، فقد تنتهي هذه المدة دون أن یتوصل الأطراف إلى حل 

3ة لا تزید على على إنهاء عملیة الوساطة خلال مدّ ودي یحسم النزاع بینهم، وقد نص القانون 

ة الثلاثة أشهر دون توصل الأطراف إلى أشهر من تاریخ إحالة النزاع إلى الوسیط، وأن انتهاء مدّ 

.)2(تسویة ودیة یعتبر أحد أسباب فشل الوساطة، وبالتالي إحالة النزاع ورجوعه إلى القضاء

وساطةثالثا: مصیر المنازعة في حالة فشل ال

ها للتقاضي أمام القضاء الإداري من تحقیق وتقدیم العرائض مصیر المنازعة تعرف طریق

والمرافعات، وتعرف نفس مصیر المنازعة العادیة إلى غایة صدور قرار قضائي یفصل في 

المنازعة المطروحة أمام الجهة المختصة، وتخضع لإجراءات التبلیغ والتنفیذ والاستئناف 

.)3(في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمنصوص علیها

.133بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )1(
.183هوام علاوة، مرجع سابق، ص )2(
.134بوزنة ساجیة، مرجع سابق، ص )3(



و باستقراء ،القاضي ملزم بعرض إجراء الوساطة على الأطراف أننستخلص من كل ما سبق 

،یظھر لنا أن المشرع الجزائري لم یھتم بمسالة تحدید وقت عرضھا على أطراف النزاع 994المادة 

الإجراءات فمن ، و تعقد غیر انھ بالعودة إلى أھداف الوساطة یتبین انھ لا فائدة من احتدام الخصام 

الأحسن أن تعرض في بدایة الخصومة، و بالتالي لا یمكن تعیین وسیط إلا إذا قبل الأطراف إجراء     

الوساطة.

في حالة قبول الأطراف للوساطة یتم اختیار الوسیط القضائي من بین قوائم الوسطاء 

یصدره أمرتعیینه بموجب على مستوى كل مجلس قضائي، و یتم  إعدادهاالقضائیین التي یتم 

الضبط بتبلیغ نسخة منه للخصوم و الوسیط، كما یخطر القاضي أمینالقاضي و بعد ذلك یقوم 

لقاء ، تلقي أولعدة مراحل منها دعوة لعقد  إلىمرحلة التحقیق التي تنقسم تأتيبقبوله الوساطة ثم 

عن القضیة و یحاول التوفیقملخصا عامابإعدادو بعد ذلك یقوم  الوسیط   الأطرافوجهة نظر 

بین الخصوم ،ففي حالة نجاح الوساطة یقوم الوسیط بتحریر محضر الاتفاق.

القضاء حیث یفصل فیها القاضي.أمامفي حالة فشل الوساطة فان المنازعة ستعرف طریقها أما
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الحاجة تكریس الصلح و الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ضرورة أملتها  إن

، ووضع لها المشرع الإطار القانوني حتى الأشخاص لحل نزاعاتهمإلى توفیر خیارات مختلفة أمام

القاضي.لا تخرج عن الهدف المسطر لها، وأحاطها بضمانات أساسیة و هي إبقائها تحت إشراف 

فالهدف الأساسي المرجو من هذه الطرق البدیلة لیس فقط تخفیض عدد القضایا المتراكمة 

من النزاعات التي قد تنتهي  بمآسي  أو   نزاعات إراحة المحاكم، و لیسعلى مكاتب القضاة 

لى العلاقات التسامح و العفو و المحافظة عو إنما الهدف الأسمى یتمثل في إحیاء روح،أخرى

و تنبیه هذا الأخیر إلى وجود قضایا تافهة لا تستدعي الوقوف أمام المحاكم  ،بین الأفرادالودیة

لمقاضاة الطرف الأخر.

إلا انه تبقى هناك بعض العیوب و النقائص ،ولكن رغم المزایا التي تتصف بها هذه الطرق 

التي تشوبه و تنقص من فعالیتها في فض النزاعات، لذا اقترح بعض الحلول التي أراها ضروریة 

لإنجاح هذه الطرق.

: فیما یخص جانب الصلح

،المشرع إجراءا جوازیا  طرف  و بجعله من،له أهمیة و فعالیة في فض النزاعاتإن الصلح _

هي المدعى علیها في تعتبر الإدارة، و من جهة أخرىفقد انتقص من مكانته و دوره من جهة

فیها و هي متأصلةبخاصیة ، حیث تمتاز هذه الأخیرةالنزاعات الإداریةأغلب الأحیان في

إلیه ترفض اللجوءحتما سوففإنهاإجراءا جوازیا و بجعل الصلحبرأیها ،تمسكها و تعنتها

لأنه سینقص من مكانتها ، لأنه یجعل الأطراف في نفس المرتبة.

_ إن عدم تقیید الصلح بمدة محددة شيء ایجابي، لكن الشيء السلبي هو عدم تحدید عدد جلسات 

الصلح التي یكون القاضي ملزم بعقدها ، فترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي ، وهذا في اعتقادنا 

اضي في اغلب الأحیان یتسرع  إلى الإقرار بفشل الصلح بعد عقد جلسة الصلح أمر سلبي لأن الق

الأولى ، و بالتالي لا یدع المجال لنجاح الصلح في جلسات أخرى ، و علیه كان الأجدر بالمشرع 
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التي یجب على القاضي أن یعقدها ، حتى یكون هناك أن یضع حدا أدنى لعدد جلسات الصلح

لح.مجالا أوسع لنجاح الص  

و كذا  ، الإداري_ كما یجب إدراج قضاة متخصصین في الصلح لتخفیف الضغط على القاضي 

توسیع مجاله خارج القضاء.

: أما بخصوص الوساطة فنقترح مایلي

_  نلاحظ غموض معظم النصوص القانونیة المتعلقة بالوساطة ، لذا ینبغي على المشرع الجزائري 

نصوص واضحة و مفصلة خالیة من الغموض ، وهذا ما رأیناه  في إعادة صیاغة هذه المواد في 

حیث لم تحدد الطرف المعني بترجیع الدعوى، هل هو المدعي الأصلي ،أم  3فقرة   1003المادة 

الوسیط،  أمین الضبط، إضافة إلى غموض النص القانوني في شأن إمكانیة تطبیق الوساطة على 

النزاع الإداري

لوسیط السلطة التي تخوله التحكم في مجریات الوساطة و حل المشاكل التي _ على المشرع منح ا

، حتى تحقق الوساطة النجاح الذي یسعى إلیه الوسیط و الأطراف معا.تعترضه  بحریة

، و كذا تاریخ  رد بأمر تعیینه _  تحدید الآجال القانونیة  بشكل دقیق فیما یخص تبلیغ الوسیط

أو رفضها.الوسیط بقبوله الوساطة 

بجزاء في _ كما لابد من تفعیل الإلزام الواقع على القاضي  بعرض  الوساطة ، من خلال إقرانه

حال مخالفته.

فهي   ، لأن الخبرة و التخصص و المكانة  الاجتماعیة و إن كانت  لها أهمیة_ تدریب الوسطاء 

ترافیة.فالتدریب العملي قد یسمح للوسیط بحل النزاع بكل احغیر كافیة،

هذه الطرق لاسیما الوساطة ،  قد یؤدي عدم معرفة الأطراف بها إلى  صرف _  ونظرا لحداثة

إقامة البحث الأكادیمي ، و التعریف بها من خلالنظرهم عنها ، لذا لابد على الدولة  تشجیع
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النزاعات بطرق الملتقیات و الندوات العلمیة ، و ذلك من أجل الوصول إلى إرساء ثقافة تسویة 

ودیة في المجتمع.
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.2010قالمة،

یعقوب فایزي، محمد موادنة، نظام الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة 4-

.2016قالمة،،1945ماي8ق و العلوم السیاسیة،جامعةالماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقو 



93

III-المقالات:

جامعة  ،مجلة المفكر، 1-سوالم سفیان، "المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري"

  .499إلى  482ص ص  ،2014، 10عدد  ،محمد خیضر بسكرة

، ص ص  لمنظمة سطیف، عدد 09 ،2009 نشرة المحامي لوشان علي ، "الوساطة القضائیة"، -2

25،26.

"الصلح و الوساطة كبدائل جدیدة لفض المنازعات القضائیة في القانون الجزائري"،هرادة عبد الكریم-3

2009، ص ص 27 ،28. لمنظمة سطیف، عدد 09 ، ،نشرة المحامي

IV-الملتقیاتأشغال:

الملتقى ،"تعیین الوسیط القضائي وفقا للقانون الجزائريإجراءاتشروط و "،احمد علي محمد صالح-1

،منشور على2009جوان 16-15، الدولي حول ممارسات الوساطة

،https://crjj.mjustice.dz/communications/com_m.ahmed_ali_15.06.09.pdf

. 21:55 26.02.2017،

 16و15 ،الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة،"الوساطة و النزاع الإداري"،بن صاولة شفیقة -2

   على منشور،2009جوان 

https://crjj.mjustice.dz/communications/com_mme.bensaoula_16.06.09.pdf

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2117

/saoualem.pdf?sequence=1&isAllowed=y ،

14:35، 03.04.2017

 V- النصوص القانونیة :   

:       أ- الدستور



94

،1996دیسمبر7مؤرخ في ،96/438ر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، المنشو 1996نوفمبر28دستور

.1996دیسمبر 8صادر في ،76عدد ، .ج.ج.د.شرج. ،معدل و متمم

:  ب-  النصوص التشریعیة

:   ب1-  القوانین العضویة

و تنظیمهیتعلق باختصاصات مجلس الدولة،1998ماي30مؤرخ في ، 01-98 قانون عضوي رقم-1

ج ر ،13-11العضويبالقانون ، معدل و متمم 1998جوان  1في صادر ، 37و عمله، ج ر عدد    

.2011غشت  03في  صادر، 43عدد

:   ب2- القوانین العادیة

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى،ج ر  ، یونیو 1966 مؤرخ في 8 1—أمر رقم -66- 154،

.1966یونیو 9صادر في ، 47عدد

ومتمم بقانون رقم ، یتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.2007مایو 13في  صادر،78ج ر عدد ،07-05

متضمنلا 154 – 66الأمر رقم مم یتعدل و ی،1990أوت 18مؤرخ في ،23-90قانون رقم -2

.ملغى،1990أوت  22في  صادر، 36عدد  ج ر،الإجراءات المدنیة لقانون

و الإداریة  ،ج قانون الإجراءات المدنیة،  یتضمن 2008فیفري25، مؤرخ في 09-08رقم  قانون -3

.2008فیفري  23في  صادر،   21ر عدد 

:التنظیمیةالنصوص  -ج

دعد رج  ،كیفیات تعیین الوسیط القضائيیحدد،  2009مارس10مؤرخ في ،100- 09   يتنفیذمرسوم- 

. 2009مارس  15في  صادر،16

: ثانیا-باللغة الفرنسیة

I- OUVRAGES :

_BRIANT Vincent, PALAU Yves, La médiation : Définition Pratique et

perspectives, NATHAN, Paris, 1999.



95

II– SEMINAIRE :

MOURJI Mohamed Amel, Les modes alternatifs de règlement des conflits, colloque
international, Les annales de l’université d’Alger ,06 et 07 mai2014.



90



97

 الفهرس

الصفحة الموضوع

01 ..............................................................................مقدمة.

06 .......................النظام القانوني للصلح في المنازعة الإداریة الفصل الأول:

08 .................الإداریةماهیة الصلح كطریق بدیل لحل المنازعة  : المبحث الأول

08 .............................الإداریةالمقصود بالصلح في المنازعة  : الأولالمطلب

08 : .................................الإداریةتعریف الصلح في المنازعة  الأولالفرع  

08................................التعریف التشریعي للصلح في المنازعة الإداریة  أولا:

10..............................الإداریةالتعریف القضائي للصلح في المنازعة  ثانیا:

11.................................التعریف الفقهي للصلح في المنازعة الإداریة ثالثا:

11.................................الإداریةشروط الصلح في المنازعة  : الفرع الثاني

11..............................................الإداريالشروط العامة للصلح  :   أولا

11....................................................أو محتملوجود نزاع قائم :1

12..............................................................النزاعإنهاءنیة  :2

12................................................النزول المتبادل عن الادعاءات :3

13............................................الإداريالشروط الخاصة للصلح  : ثانیا 

13...................................................على الصلحموافقة الخصوم  :1

13....................یكون في نطاق القضاء الكامل ةالإداریفي المنازعة الصلح  :2



98

14...................................................تثبیت الصلح في محضر :3

14......................الإداریةالطبیعة القانونیة للصلح في المنازعة  : الفرع الثالث

14  .........................عن بعض النظم المشابهة له الإداريتمییز الصلح  :   أولا

14.................المسبق الإداريعن التظلم  ةالإداریفي المنازعةتمییز الصلح :1

17..........القانون المدنيفي  عن عقد الصلح ةالإداریفي المنازعةتمییز الصلح :2

الإداریةلصلح في المنازعة ل  القانونيتكییفال             19............................ ثانیا:

19.......................... ةالإداریفي المنازعة لصلح ل القانونیةطبیعةالتبیان  :1 

20........................ ةالإداریالمنازعةالصلح فيإجراءإلزامیةتحدید مدى  :2 

21............................الإداریةمجال الصلح في المنازعة  : المطلب الثاني

21...............الصلح في المنازعة الإداریة و دعاوي قضاء الإلغاء : الفرع الأول

21 .............................................تعریف دعاوي قضاء الإلغاء :   أولا

21............................مدى قابلیة الصلح في دعاوي قضاء الإلغاء ثانیا:

22................الصلح في المنازعة الإداریة و دعاوي قضاء التفسیر الفرع الثاني:

22.............................................تعریف دعاوي قضاء التفسیر :   أولا

22.............................قابلیة الصلح في دعاوي قضاء التفسیرمدى  ثانیا:

22..............الصلح في المنازعة الإداریة و دعاوي القضاء الكامل الفرع الثالث:

23............................................تعریف دعاوي القضاء الكامل :   أولا

23............................القضاء الكاملمدى قابلیة الصلح في دعاوي  ثانیا:



99

24........................الإداریةممارسات الصلح في المنازعة  المبحث الثاني:

24..........................الإداریةالصلح في المنازعة إجراءات : الأولالمطلب 

24في المنازعة الإداریة...لح لقضائیة المخولة للقیام بعملیة الصتحدید الجهة ا الفرع الأول:

24.....................................الاختصاص القضائي للمحاكم الإداریة  أولا:

25........................................الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة :1

25......................................الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة :2

26.......................................الاختصاص القضائي لمجلس الدولة ثانیا:

28........................المنازعة الإداریة الصلح في بإجراء المبادرة  : الفرعالثاني   

28..................................الصلحبإجراءالجهة التي لها حق المبادرة   أولا:

28...................................................الصلح بسعي من الخصوم :1

29...........................................الإداريالصلح بسعي من القاضي  :2 

30.............................المراحل التي یجوز فیها المبادرة بإجراء الصلح ثانیا:

30.....القواعد المتعلقة بالجلسة المخصصة للصلح في المنازعة الإداریة الفرع الثالث:

31 ...................................الزماني و المكاني لجلسة الصلحالإطار  :    أولا

31.......................الإداریةفي المنازعة عدد الجلسات المخصصة للصلح  ثانیا:

32...............الإداریةعلنیة الجلسة المخصصة للصلح في المنازعة  أوسریة  ثالثا:

32............حضور الأطراف للجلسة المخصصة للصلح في المنازعة الإداریة رابعا:

...............................32 الإداریةالصلح في المنازعة ثارآ : المطلب الثاني



100

33........................حالة الاتفاق الذي یثبت الوصول إلى الصلح : الأول الفرع 

33.......................................................تحریر محضر الصلح  أولا:

33............................................بتسویة النزاع و غلق الملفالأمر ثانیا:

34...............................................االصلح سندا تنفیذییعد محضر  ثالثا:

35........................................الصلح إلىحالة عدم الوصول  : الثاني الفرع

35....................................................تحریر محضر عدم الصلح  أولا:

36...............................................الصلحثار تحریر محضر عدم آ ثانیا:

36..................................آثار تحریر محضر عدم الصلح على الخصوم :1

36...................................آثار تحریر محضر عدم الصلح على القاضي :2

40....الإداریة...............ازعة النظام القانوني للوساطة في المن الفصل الثاني:

42.............................المبحث الأول: مضمون الوساطة في المنازعة الإداریة

42.................................المطلب الأول: مفهوم الوساطة في المنازعة الإداریة

42.................................الإداریةالفرع الأول: تعریف الوساطة في المنازعات 

42................................أولا: التعریف التشریعي للوساطة في المنازعة الإداریة

43................................ثانیا: التعریف الفقهي للوساطة في المنازعات الإداریة

44................................الإداریةالفرع الثاني: خصائص الوساطة في المنازعة 

44..........................................أولا: السریة والخصوصیة في حل النزاعات

44............................................ثانیا: السرعة والمرونة في حل النزاعات



101

45........نزاع في المنازعة الإداریةثالثا: المحافظة على العلاقات الودیة بین طرفي ال

45...............................................رابعا: تخفیف العبء على القضاء

45....................................خامسا: قلة التكالیف المفروضة على الخصوم

46......................الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة للوساطة في النزاعات الإداریة

46....................................أولا: تمییز الوساطة عن الطرق البدیلة الأخرى

46..................................................تمییز الوساطة عن التحكیم-1

47...................................................تمییز الوساطة عن الصلح-2

47...................................ثانیا: تحدید مدى إلزامیة عرض إجراء الوساطة

48.........................المطلب الثاني: خصوصیة الوساطة في المنازعة الإداریة

49................................الفرع الأول: أطراف الوساطة في المنازعة الإداریة

49............................................................القاضي الإداري أولا:

49.......ریة.........................ضي الإداري في المنازعة الإداسلطات القا-1

50........القاضي الإداري في عملیة الوساطة......................صلاحیات -2

51.............................................الإداریةثانیا: الخصوم في الوساطة

51...........یة...........................ریف بالخصوم في الوساطة الإدار التع-1

52صلاحیات الخصوم في الوساطة............................................-2

55...............................................ثالثا: الوسیط في المنازعة الإداریة

55خاص المؤهلون لتولي مهام الوساطة....................................الأش-1



102

55................................الشروط الواجب توفرها في الوسیط...........-2

59...............ء القضائیین................كیفیة التسجیل ضمن قائمة الوسطا-3

60صلاحیات الوسیط...........................................................-4

60.......................................حقوق وواجبات الوسیط القضائي......-5

62........................................الفرع الثاني: قابلیة النزاع الإداري للوساطة

62........................أولا: عدم مخالفة الإجراءات المتعلقة بقبول الدعوى الإداریة

63الاختصاص كشرط جوهري في الدعوى.......................................-1

63شرط التظلم.................................................................-2

64..............................................ة النزاع الإداري للوساطةثانیا: ملائم

65.......زاعات الإداریة الملائمة للوساطة....................................الن-1

65...........ت الإداریة غیر الملائمة للوساطة...........................النزاعا-2

66.........................ممارسات الوساطة في المنازعات الإداریةالمبحث الثاني: 

66.....................المطلب الأول: إجراءات تطبیق الوساطة في المنازعة الإداریة

66.......................الإداریةالوساطة في المنازعة إجراءاتانطلاق :الفرع الأول

66..........................إجراء الوساطة على الأطرافأولا: التزام القاضي بعرض 

67...........لجلسة التي یتم عرض الوساطة فیها..............................ا -1

68..................................طراف المعینة بعرض الوساطة علیها....الأ -2

69...........................................ثانیا: حریة الخصوم في قبول الوساطة



103

70.................الفرع الثاني: سیر إجراءات الوساطة القضائیة في المنازعة الإداریة

70..................................أولا: تعیین الوسیط القضائي في المنازعة الإداریة

70..........................ریةتعیین القاضي للوسیط القضائي في المنازعة الإدا-1

71.........................إجراءات تعیین الوسیط القضائي في المنازعة الإداریة-2

72..............................................................ثانیا: مرحلة التحقیق

72..................................................الدعوة إلى أول لقاء للوساطة-1

73.....................................................تلقي وجهة نظر الأطراف-2

74..................................................محاولة التوفیق بین الخصوم-3

75..........................المطلب الثاني: آثار تطبیق الوساطة في المنازعة الإداریة

75..................................الفرع الأول: نجاح الوساطة في المنازعة الإداریة

75..................................أولا: نهایة إجراءات الوساطة بالوصول إلى اتفاق

76.......................................................تحریر محضر الاتفاق-1

77....................................................رجوع القضیة إلى الجلسة-2

77..............................................المصادقة على محضر الاتفاق-3

78............................................ثانیا: آثار الاتفاق في عملیة الوساطة

78...................................................آثار الاتفاق على الخصوم-1

79.......................................عدم انصراف أثر الاتفاق على الغیر-2

79................................الفرع الثاني: فشل الوساطة في المنازعات الإداریة



104

79.......................................الذین لهم حق إنهاء الوساطةأولا: الأشخاص 

80ء الوساطة تلقائیا من طرف القاضي........................................إنها-1

80الوساطة بطلب من الوسیط..............................................إنهاء -2

80الخصوم.............................................طلب من إنهاء الوساطة ب-3

80.................................................ثانیا: إنهاء الوساطة بانتهاء أجلها77

81......................................ثالثا: مصیر المنازعة في حالة فشل الوساطة

82...........................................................................تمة خا

83....................................................................قائمة المراجع

90..........................................................................الفهرس  



: ملخص

خذ المشرع الجزائري بنظام الصلح و الوساطة لحل النزاعات الإداریة بموجب تقنین ألقد       

هذه  إلىباللجوء  الإداريالنزاع  لأطراف الأخیر،حیث سمح هذا الإداریةالمدنیة و الإجراءات

و  كذا اختصار للوقت و الجهد فیما بینهم ، و لتسویته ودیا ، حفاظا على العلاقات   الطرق

.المصاریف 

لا یعتبر الصلح و الوساطة في المنازعة الإداریة  اختصاصا عاما مستقلا عن المحاكم 

بل یبقى مرتبط  بالمنازعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها و یكون  نتیجة  لدعوى ،الإداریة 

ترفع أمامها.

Résumé :

Le législateur algérien a adopté le système de la conciliation et la

médiation pour résolution des litiges administratif par le biais du code de

procédure civile et administrative, par lequel a permis aux parties du litige

administratif de recourir à ces moyens tant qu’ils peuvent le résoudre a

l’amiable, afin de préserver les relations entre elles, et faire économiser le

temps, aussi les efforts ainsi les frais.

La conciliation et la médiation ne doivent pas être considérée comme une

compétence générale et des tribunaux administratifs indépendants, mais reste

liée à des litiges qui relèvent des termes de référence et être le résultat d’une

action intentée devant elle.
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